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 شكر وتقدير
 

 

نقدم شكرنا وتقديرنا للأستاذة المشرفة يسعد فضيلة على التوجيهات والنصائح والمجهودات 
توجيهاته ، دون أن ننسى الأستاذ بوالصلصال نورالدين على المبدولة لإعداد هذه المذكرة

 القيمة بخصوص موضوع مذكرتنا.

والملاحظات النيرة  المبذولةونقدم جزيل الشكر لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة على الجهود 
 التي سيقدمونها.
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 :ةــمقدم

وسيلة لحل النزاعات الدولية توجها واضحا نحو اعتماد التحكيم كتشهد العلاقات التجارية 
إذ بعد أن كان التحكيم وسيلة استثنائية متبعة لحل النزاعات التي تقوم بمناسبة  الناشئة عنها

هذه العلاقات، أصبح مع مرور الوقت نظاما مكملا لقضاء الدولة نظرا لعدم قدرة هذا الأخير 
ون تك   إلىجات التجارة الدولية، بل أن الأمر تطور على نحو أدى تقديم عدالة تتماشى واحتيا

 نوع من القناعة بأن التحكيم أصبح الوسيلة الطبيعية لحل مثل هذه النزاعات.

القضاء الوطني بذلك  إلىوعليه، فقد أصبح المتعاملون في مجال التجارة الدولية ينظرون 
في الأداء بالنظر للقيود الإجرائية  التي تكبله، غير الملائم  البطيءالنظام المتخم بالقضايا، 

  ة الدولية، عقود نقل التكنولوجيابالفصل في نزاعات العقود الحديثة من قبيل عقود التجار 
 عقود الاستشارات والمساعدة الفنية.

ي لذلك، فقد اهتمت الدول في السنين الأخيرة بنظام التحكيم، وذلك لأهميته في الفصل ف
لذلك قامت بتبني تشريعات وطنية حديثة النزاعات خاصة تلك المرتبطة بالتجارة الدولية، 

فقد شرعت قوانين تنظم التحكيم تنظم التحكيم التجاري الدولي بشكل لم يسبق له مثيل 
، وانضمت الى المعاهدات الدولية التي تعنى بتنظيم التحكيم التجاري الدولي التجاري الدولي

حكامه، والتي لا تتأتى إلا بضبط جزئيات العلاقة بين النظام التحكيم وقضاء وبفعالية أ
 من المسائل القانونيةالدولة، وهو ما يمنح لموضوع دراستنا أهمية بالغة كونه يثير العديد 

  خاصة. الجديرة بالبحث فيها بدقة وعناية

اختيارنا لموضوع دراستنا بحكم التنظيم الجاري به العمل  سببتجدر الإشارة إلى أن 
في طور الماستر الذي يسند مهمة اقتراح مواضيع المذكرات إلى فريق التكوين بإشراف 

لنا في البداية موضوع الدراسة غامضا وغير محدد. إلا  اومصادقة الهيئات العلمية، فقد بد
تجلت لنا مدى الفائدة  فقد ،لة بالدراسةأننا ومع اطلاعنا على مختلف الجوانب ذات الص



 
 

 ومدى تماشيه مع ميولنا الشخصية، ،التي يمكن اكتسابها من خلال هذه الدراسةالعلمية 
 الأمر الذي جعلنا نتبنى الموضوع.

من خلال تتبع بيان دور القضاء الداعم للتحكيم التجاري الدولي وتهدف هذه الدراسة إلى 
القضاء وحصر مختلف أوجه الدعم الذي يقدمه القضاء لنظام التحكيم بدءا من الامتناع 

 الفصل في المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم مرورا بالتدخل لتشكل محكمة التحكيمب
والمسائل وكذا تقديم المساعدة في مجال الإجراءات الوقتية والتحفظية ومجال تقديم الأدلة 

لأولية وتمديد مهلة التحكيم وعزل المحكم واستبداله، وانتهاء بالتدخل لتفسير الحكم التحكيمي ا
 وتصحيحه، وتقدير أتعاب المحكمين.

أما بالنسبة للدراسات السابقة، ولئن تناولت العديد من المراجع والبحوث العلمية  
الدولي، إلا أن أغلبها  الدور الذي يضطلع به القضاء الوطني في مواجهة التحكيم التجاري 

تناولت هذا الدور في جانبيه الداعم والرقابي، وقلما نجد بحوثا متخصصة في الدور الداعم 
فحسب، وهو ما تطلب منها التدقيق والتطرق في مختلف الجزئيات الصغيرة  التي تدخل في 

 نطاق الدراسة.

 ومن بين هذه الدراسات نذكر على سبيل المثال:

 و الدولي التجاري  مالتحكيل مجا في القاضي دور نبعنوان حداد رهطا للأستاذ سةراد
 و ق الحقو  يةلك ،ق الحقو  مقس الوطنية، التنميةن قانو  في ماجستير كمذكرة اهب متقد التي

 بموضوع جاءت التي و ، 2012 لسنة وزو بتيزي  معمري  مولود جامعة السياسية، مو لالع
 حيث قب،راالم و المساعد الدولي، التجاري م التحكي في القضاء دور نم للك لوشام واسع

 في لتناو  و ،ممحكلل كمساعد القاضي لدور خصص القسم الأول ،نميقس إلى سةاالدر م قس  
 ىلع ناستدرا اقتصرت نلك التحكيمي، حكملل قبراكم الوطني القاضي دور الثاني لالفص
م التحكي في الوطني قضاءلل المساعد الدور لحو  ورتحمت ، المذكرة ذهن هم فقط جزئية

 .الدولي التجاري 
 



 
 

 أما بخصوص الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذه الدراسة، فتتمثل أساسا في:

غموض بعض الجوانب المتعلقة بالتحكيم كونه بناء قانوني تختلط فيه إرادة المشرع -
من فهم وإرادة أطراف النزاع، وفي أحيان أخرى إرادة المحكمين، الأمر الذي يجعل 

الأحكام التي تضبط مختلف جزئيات الموضوع من أصعب ما يواجهه الدارس لهذا 
 الموضوع.

ندرة إن لم نقل غياب الاجتهاد القضائي الجزائري في المسائل التي يثيرها موضوع  -
 .الدراسة

 صعوبة دراسة هذا الموضوع لتشعب نطاق البحث فيه، وتداخل جوانبه. -
 

لاتفاقية التحكيم امتناع أطرافه عن اللجوء إلى قضاء السلبي ولما كان مقتضى الأثر 
الدولة، وامتناع هذا الأخير عن نظر النزاع، ومقتضى الأثر الإيجابي قيام كل طرف من 
أطراف اتفاقية التحكيم بعرض نزاعهم على قضاء التحكيم، وقيام هذا الأخير بتقرير ثبوت 

 اختصاصه بالفصل في النزاع.

بين كلا القضاءين: قضاء  قطيعةأن هناك  إلىوتفاعل هذان الأثران يؤدي، لأول وهلة، 
لكون قضاء التحكيم يفتقد إلى سلطة الأمر أو الجبر التي لا تتوفر . و وقضاء التحكيمالدولة 

 إلا لقضاء الدولة، فليس هناك ما يمنع من طلب تدخله لدعم ومساندة قضاء التحكيم كلما 
 ق سير عملية التحكيم.طرأ عارض يعو 

 في: ما متمثلة جوهريةإلى الإجابة عن إشكالية بالأساس تهدف  هدراستنا هذفإن ولذلك، 
 القضاء الوطني للتحكيم التجاري الدولي؟ أوجه وضوابط دعمهي 

 والأسئلة الفرعية التالية: 

 ماهو دور القاضي في إنعقاد الخصومة التحكيمية؟ -



 
 

 الخصومة التحكيمية؟وماهو دوره أثناء سير  -

المزاوجة بين المنهج الوصفي منا ، فإن الإجابة عن الإشكالية المطروحة تقتضي وعليه
 لقانونية التي تضبط جزئيات البحثوالتحليلي، وذلك من خلال تحليل مختلف النصوص ا

وكذا المنهج المقارن، حيث سنقيم مقارنات بين التشريع الجزائري وبعض التشريعات 
، وكذا التطرق كلما تطلب الأمر للآراء الفقهية بخصوص أية مسألة تدخل في نطاق الأجنبية

 دراستنا.   

 إلىولحل الإشكالية التي يطرحها هذا البحث، فقد رأينا تقسيم موضوع هذه الدراسة 
فصلين رئيسيين نبحث في الفصل الأول منها للدور المساعد للقضاء الوطني في انعقاد 

دراسة  إلىخصومة التحكيم التجاري الدولي، حيث نخصص المبحث الأول من هذا الفصل 
دور القضاء الداعم لاختصاص التحكيم التجاري الدولي عن طريق الامتناع عن الفصل في 

تحكيم، وبالتالي إفشال أي محاولة للأطراف سيئي النية في أي نزاع متفق بشأنه على ال
التهرب من التحكيم بعد اتفاقهم على حل نزاعاتهم عن طريق هذا القضاء البديل. أما 

 .لوطني في تشكيل هيئة التحكيمالمبحث الثاني فسنكرسه لمعالجة دور القضاء وا
سير خصومة  ء الوطني فية الدور المساند للقضاأما الفصل الثاني، فسنخصصه لمعالج

التحكيم التجاري الدولي، عن طريق التعرض في المبحث الأول منه إلى تدخل القاضي 
تدخل  إلىالوطني في مسائل تحكيمية تستدعي سلطة الإجبار، ثم التعرض في مبحث ثان 

  .القاضي الوطني في المسائل التي لا تتطلب سلطة الإجبار
بين فيها ما نتوصل إليه من نتائج من خلال البحث في وأخيرا، ننهي دراستنا بخاتمة ن

ما نرى و مختلف جوانب الدعم المقدم من قبل القضاء الوطني لتحكيم التجاري الدولي، 
 تقديمه من توصيات.

  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 الدور المساند للقضاء الوطني في انعقاد خصومة التحكيم التجاري الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 الفصل الأول

 الدور المساند للقضاء الوطني في انعقاد خصومة التحكيم التجاري الدولي 

صحيحة، وفقا للقانون الواجب التطبيق، ترتب عليها عدة  إذا أبرمت اتفاقية التحكيم
إجراءات أولها الأثر السلبي، الذي مفاده أنه عند وجود اتفاقية تحكيم حول نزاع ما، ينشأ 

الامتناع عن  ى هذا الأخيرعلى عاتق طرفيه التزاما بعدم اللجوء إلى قضاء الدولة، وعل
قد طرح بالفعل عليه، وذلك لمنع أي طرف سيئ تخليه عنه إذا كان و الفصل في ذلك النزاع، 

وأن أبرمه، وهو الأمر الذي يدعم التحكيم ويزيد من  النية من التهرب من الاتفاق التي سبق
 فعاليته.

طريقة اختيار  أو أسماء المحكمين، وكذا كما قد تتضمن اتفاقية التحكيم اسم المحكم
هذا المحكم أو المحكمين عند قيام النزاع، وفي الحالتين لن يكون هناك أي عائق في تشكيل 
محكمة التحكيم، والبدء في الإجراءات، وبالتالي فلا توجد ضرورة لتدخل القضاء في هذه 

 المرحلة المبكرة من عملية التحكيم.

ذين سيفصلون في النزاع، كالحالة قد لا يتم تعيين المحكم أو المحكمين الغير أنه 
التي لا يبين فيها الأطراف طريقة تعيين المحكم أو المحكمين، بل قد يحدث أن يمتنع طرف 
من الأطراف عن تعيين المحكم الذي يتوجب عليه تعيينه، أو لا يتم الاتفاق على تعيين 

 المحكم الثالث.

ون اللوائح والنظم الداخلية وإذا كان هذا الإشكال لا يطرح في التحكيم المؤسسي ك
لتلك الهيئات تنظم كيفية تشكيل محكمة التحكيم، فإن الأمر يثار في حالة التحكيم الحر 

 الذي يقوم أساسا على إرادة أطرافه.

على دراسة دور  سبق، سوف نعكف في مبحث أول من هذا الفصل بناء على كل ما
امتناعه عن الفصل في النزاع القضاء الوطني في تدعيم اختصاص التحكيم من خلال 

القضاء في تشكيل هذا دور  إلى في مبحث ثان بشأنه على التحكيم، ثم نتطرق المتفق 
 محكمة التحكيم.
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 المبحث الأول: دور القضاء الوطني في تدعيم اختصاص التحكيم 

الدور الداعم للقضاء الوطني للتحكيم التجاري الدولي في نتناول في هذا المبحث 
إلى مسألة عدم في مطلب أول خصومة التحكيم التجاري الدولي وذلك عن طريق التطرق 

زاعات المتفق بشأنها على التحكيم بتتبع الاعتراف اختصاص القضاء الوطني في البت في الن
اسة في مطلب ثان لمسألة الاختلاف حول التشريعي بهذا المبدأ وطنيا ودوليا، ونعكف بالدر 

  طبيعة الدفع بالتحكيم.

 الوطني   بعدم اختصاص القضاء : الاعتراف التشريعيالمطلب الأول

إلى المعرفة الدقيقة لدور القضاء في تدعيم اختصاص التحكيم يقتضي من التطرق إن 
عدم اختصاص القضاء بالفصل في القضايا المتفق مبدأ إقرار مختلف التشريعات على مدى 

 تطرق ن فرع ثانوالذي نعقبه بأول، من خلال فرع هو ما سنتطرق إليه و بشأنها على التحكيم، 
 إلى الشروط الواجب توافرها لتطبيق هذا المبدأ.فيه 

القضاء بالفصل في القضايا  الإقرار التشريعي لعدم اختصاصالفرع الأول: 
 بشأنها على التحكيم   قالمتف

لمعرفة مدى إقرار عدم اختصاص القضاء بالفصل في النزاعات المتفق بشأنها على 
 ثانيا للاتفاقيات الدولية.التطرق أولا للتشريعات الوطنية و التحكيم، يتعين 

 أولا: على مستوى التشريعات الوطنية

الدولي على عدم غالبية التشريعات الوطنية التي تعترف بالتحكيم التجاري  تنص
 .اختصاص القضاء في المنازعات التي ترد عليها اتفاقية تحكيم

ة ـــــــــــمن قانون الإجراءات المدني 5401المادة ، فمن خلال أما بالنسبة للمشرع الجزائري 
على عدم اختصاص القاضي بالفصل في النزاع المتفق بشأنه على نلاحظ أنه أقر  1الإداريةو 

يجوز للقاضي الفصل في النزاع إذا كانت الخصومة قائمة أو تبين له  التحكيم، حيث لا
                                                           

 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 4440فبراير سنة  41الموافق  5040مؤرخ في عام  40/40قانون رقم  .1 
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فلا يمكن  ،تحكيم، بشرط أن يقوم المدعى عليه بالدفع بوجود اتفاقية تحكيم اتفاقيةوجود 
 .من تلقاء نفسه الاختصاصللقاضي أن يحكم بعدم 

من قانون  0مكرر  010جاءت أكثر وضوحا من سابقتها المادة  5401كما أن المادة 
على أن:" تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد  نصتالإجراءات المدنية الملغى التي 

الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين المعنيين في اتفاقية التحكيم، أو عندما يباشر أحد 
يكون القاضي  تأسيس محكمة التحكيم في حالة غياب مثل هذا التعيين. الأطراف إجراء في

 غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكيم معلقة".

قط أن ما نلاحظه من خلال هذه المادة أن القاضي يكون غير مختص في حالة واحدة ف
برفع دعوى أمام يقصد بهذه الأخيرة أن يقوم أحد الأطراف تكون دعوى التحكيم معلقة و 

هذا ما يجعل هذه التحكيم في حال غياب التعيين، و  المحكمين أو يباشر في تأسيس محكمة
 . 50101من اتفاقية نيويورك لسنة  4/3المادة تتعارض مع المادة 

المتعلق  5000لسنة  42من القانون  53نص في المادة مثلا المصري فالمشرع 
بالتحكيم على أن الحكم بعدم قبول الدعوى لا تصدره المحكمة من تلقاء نفسها وإنما بناء 
على دفع المدعى عليه بوجود اتفاقية تحكيم، فالمقصود بهذا أن المدعي الذي يلجأ إلى 

فإذا لم يدفع المدعى عليه   ،لك الإتفاقيةالتحكيم أنه يتنازل على تاتفاقية القضاء في وجود 
المدعى عليه كذلك قد تخلى عن يعتبر  ودفع مباشرة في الموضوع فهنا ،التحكيم باتفاقية

اتفاقية التحكيم، كما أن نفس المادة في فقرتها الثانية نصت على أن إجراءات التحكيم لا 
وعلى  ،لتمسك باتفاقية التحكيمتتوقف بمجرد رفع الدعوى أمام القضاء فيحق للمدعى عليه ا

 . 2المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى 

 

                                                           

، الطبعة 4452التوزيع، الجزائر، لي في الجزائر، بوساحة للطباعة والنشر و عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدو  .1 
 .515الرابعة، ص 

، الطبعة الثالثة، ص ص 4440مختار احمد بريرى، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  دمحمو  .2 
33 30. 
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 ثانيا: على مستوى الاتفاقيات الدولية

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم بعدم اختصاص القضاء في النزاع أقرت المعاهدات و 
 المتفق على حله بالتحكيم 

على:" على محكمة الدولة  4/3في المادة  5010نصت اتفاقية نيويورك لسنة فقد 
المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد 

ذلك ما لم يتبين ناء على طلب أحدهم إلى التحكيم و في هذه المادة أن تحيل الخصوم ب
من هذه  . ما نستنتجه1للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق"

المادة أنه لا يجوز للقاضي إثارة عدم اختصاصه إلا بناء على دفع المدعى عليه باتفاقية 
التحكيم، أما إذا تبين للقاضي أن الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق فهنا ينعقد 

 الاختصاص للقاضي سواء دفع المدعى عليه بالاتفاقية أم لا.

نصت على:" على لقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي من ا 0/5كما أن المادة 
اتفـاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى نها المحكمـة الـتي ترفـع أمامهـا دعـوى في مسـألة أبـرم بشـأ

التحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في 
لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن  وأن الاتفاق باطل موضوع النزاع، مـا لم يتضـح لها أ

 . و كما هو واضح فإن القانون النموذجي يقر بهذا المبدأ كذلك.2تنفيذه"

ي الدولي المبرمة في جنيف من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجار  3/3كما نصت المادة 
السـابق إلى أي قضـاء في حالـة عـدم الالتجـاء " لو ضمنيا حيث جاءت كالتالي:و  5035

وطني، والشروع في اتخاذ إجراءات التحكيم فإن المحاكم القضائية في الدول المتعاقدة، والتي 
بـين ذات ضوع المعروض على قضاء التحكـيم و عهـد إليها بالمنازعة المنصبة على ذات المو 

                                                           

و التي  54/43/5010اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الموقعة في نيويورك بتاريخ  .1 
المؤرخ في نيويورك في  433ـ  00، و التي انضمت إليھا الجزائر بمرسوم رقم 42/43/5010دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

 .3/5/5000ريخ الصادرة بتا 00،الجريدة الرسمية عدد  54/3/5010
ته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة في  .2  جوان  45القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعد 

.1985 
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سباب الأطـراف، أن تتوقف عن الفصل في الموضوع الخاضع لاختصاص المحاكم، إلا لأ
 صدور حكم التحكيم". خطيرة وذلـك حـتى يـتم 

 لى التحكيمعة القضية الفرع الثاني: شروط إحال

الاتفاقية قد أقرت مبدأ عدم اختصاص بين أن معظم التشريعات الوطنية و أن تسبق و كما 
هي و  ،بالتالي لتطبيق هذا المبدأ يجب توافر شروط معينةالقضاء في وجود اتفاقية تحكيم، و 

 المبينة في النقطتين أذناه:

 أن تكون اتفاقية التحكيم صحيحة  أولا:

هذا الشرط حيث منها من نص على وجوب  بخصوصالاتفاقيات اختلفت التشريعات و 
بل اكتفت  ذلكوجب تحكيم قبل الحكم بعدم الاختصاص، ومنها من لا فحص اتفاقية الت

 .بالبطلان الظاهر فقط

... على المحكمة " الفدرالي السويسري على أن: من القانون  2نصت المادة فقد 
القضائية المرفوع إليها النزاع أن تقرر عدم اختصاصها، إلا إذا... أثبتت المحكمة أن اتفاقية 
التحكيم لاغيه أو لا أثر لها أو غير قابلة للتطبيق، أو إذا كان من غير الممكن تشكيل 

 .محكمة التحكيم لأسباب راجعة إلى المدعى عليه"

من اتفاقية نيويورك على أن:" تقوم أية دولة متعاقدة... بإحالة  4/3كما نصت المادة 
الأطراف على التحكيم، بناءا على طلب أحد الأطراف، إلا إذا لاحظ أن الاتفاقية المذكورة 

 باطلة، أو عديمة التأثير، أو لا يمكن تطبيقها".

محكمة... أن تحيل الأطراف إلى :" على ال0/5 أما القانون النموذجي فنص في مادته
 التحكيم... ما لم يتضح لها أن الاتفاقية لاغيه أو غير فعالة أو غير قابلة للتنفيذ".
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الإحالة و  ،ن قبل حكم القاضي بعدم اختصاصهما يتضح من النصوص المذكورة سابقا أ
 .1عليه التأكد من صحة الاتفاقية يستوجبإلى التحكيم 

من قانون الإجراءات المدنية  5010رنسي فقد نص في المادة أما بالنسبة للمشرع الف
"إذا رفع النزاع المعروض على محكمة التحكيم بموجب اتفاقية تحكيم، على القضاء  على أنه:

وإذا لم تكن محكمة التحكيم قد  الوطني، يجب على القاضي أن يقرر عدم اختصاصه.
قرر عدم اختصاصه، إلا إذا كانت اتصلت بعد بالنزاع يجب أيضا على هذا القضاء أن ي

 اتفاقية التحكيم ظاهرة البطلان".

ما يلاحظ في هذه المادة أنه عكس ما ذكر سابقا فإن القاضي الفرنسي لا يتوجب عليه 
 التأكد من صحة الاتفاقية بل يكتفي بالبطلان الظاهر فقط.

 ع المصري،أما المشرع الجزائري، فلم ينص صراحة على هذا الشرط مثله مثل المشر 
فلا نعتقد أن عدم إشارة المشرع الجزائري لهذا الشرط يجعله يحكم بعدم  وعلى الرغم من ذلك،

الاختصاص بمجرد دفع أحد الخصوم باتفاقية تحكيم، فلكي يحكم القاضي بعدم الاختصاص 
يجب أن تكون اتفاقية التحكيم صحيحة، لأن الحكم بعدم الاختصاص يبنى على اتفاقية 

الاختصاص يحة، أما إذا تبين للقاضي عدم صحة الاتفاقية فله رفض الدفع بعدم تحكيم صح
من قانون  5400لا يعتبر خرق لمبدأ الاختصاص بالاختصاص الوارد في المادة و 

 الإجراءات المدنية و الإدارية.

 الانضمامكما يمكننا الإشارة إلى أن اتفاقية نيويورك التي تعتبر قانونا جزائريا بمجرد 
يها، لا تفرض على محاكم الدولة إحالة الأطراف إلى التحكيم، إذا تبين لها أن اتفاقية إل

 التحكيم باطلة أو لا أثر لها أو غير قابلة للتطبيق.

بناء على ما سبق، يمكننا القول أن القاضي الجزائري لا يلتزم بتطبيق مبدأ الاختصاص 
 .2صحيحة و منتجة لجميع آثارهابالاختصاص إلا إذا تبين له أن اتفاقية التحكيم 

                                                           

. نورالدين بوالصلصال، أثر اتفاقية التحكيم المانع لسلطة قضاء الدولة بالفصل في المنازعات التجارية الدولية في ظل 1 
  052، ص 4440الجزء الثاني، سبتمبر  532القانون الجزائري والقانون المقارن، مجلة كلية التربية، العدد 

  050 050، ص ص نفسهالمرجع  .2 
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 أن تثار من أحد الخصوم  ثانيا:

معظم التشريعات نصت على وجوب توفر هذا الشرط لتطبيق مبدأ الاختصاص 
 بالاختصاص.

الإدارية أن من قانون الإجراءات المدنية و  5401فقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 
لا يجوز طراف، بالدفع باتفاقية التحكيم و لأيتم إثارة عدم اختصاص القاضي، من قبل أحد ا

 للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه.

ففي حالة ما إذا قام المدعى عليه مباشرة بالدفع في الموضوع، دون الإشارة لاتفاقية 
حينها يحق للمحكمة و  ،تنازل ضمني عن اتفاقية التحكيمالتحكيم المبرمة، يعتبر بمثابة 

 النظر في النزاع.

المشرع الجزائري، فإن المشرع المصري كذلك اشترط نفس الشرط من خلال على غرار 
"يجب على المحكمة التي يرفع  من قانون التحكيم المصري حيث جاء فيها: 53/5المادة 

إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك 
 لدعوى".قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في ا

كما نصت الاتفاقيات الدولية على وجوب إثارة وجود اتفاقية تحكيم من قبل أحد 
  أنه:" تقوم أية دولة متعاقدة ىمن اتفاقية نيويورك عل 4/3الأطراف، حيث نصت المادة 

يرفع إليها نزاع بشأن قضية أبرم الأطراف بخصوصها اتفاقية حسب مفهوم هذه المادة بإحالة 
 التحكيم، بناء على طلب أحد الأطراف...".الأطراف على 

من الاتفاقية الأوروبية على أنه:" يجب على المدعى عليه  3/5كما جاء في المادة 
التمسك بالدفع بوجود اتفاقية التحكيم أمام المحكمة القضائية المطروح عليها النزاع من قبل 

إلا سقط الحق الموضوع، و  تقديم أوجه دفاعه حولأحد طرفي اتفاقية التحكيم قبل أو عند 
 فيه...".
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منه على:" على المحكمة  0/5أما بالنسبة للقانون النموذجي فقد نص في المادة 
المطروح عليها نزاع في مسألة أبرمت بشأنها اتفاقية تحكيم أن تحيل الأطراف إلى التحكيم 

 لموضوع...".إذا طلب منها ذلك أحد الأطراف في موعد أقصاه تقديم طلباته الأولى حول ا

على رأسها التشريع الجزائري قد اشترطت ما سبق، نجد أن جميع التشريعات و بناء على 
أن يتم الدفع بعد اختصاص القضاء الوطني من طرف أحد الأطراف قبل تقديم أي طلب في 

 . 1الموضوع، و لا يمكن أن يقضي من تلقاء نفسه

 طبيعة الدفع بالتحكيم حولالمطلب الثاني: الاختلاف 

إذا كانت أغلبية التشريعات تقر بمبدأ عدم اختصاص القضاء الوطني بالفصل في     
بالتحكيم، وهو الأمر نها تختلف في طبيعة الدفع ، فإالمنازعات المتفق بشأنها على التحكيم

 الذي نتعرض له بالدراسة في الفرعين التاليين:

 بعدم الاختصاص االتحكيم دفع الفرع الأول: الدفع بالاتفاق على

ذهبت بعض التشريعات إلى اعتبار الدفع بالاتفاق على التحكيم دفعا بعدم الاختصاص      
 وهو المذهب الذي تعرض لبعض النقد نتعرض له في النقطتين أذناه:  

 بعدم الاختصاص  االتحكيم دفععلى  بالاتفاقأولا: أساس اعتبار الدفع 

، من الدفع بالاتفاق على التحكيم دفعا بعدم الاختصاصالعديد من التشريعات اعتبرت 
"إذا أبرم الأطراف اتفاقية  : 2 مادتهجاء في الذي السويسري  الدولي الخاص  بينها القانون 

تحكيم بشأن نزاع يجوز فيه التحكيم، فيجب على المحكمة السويسرية أن تحكم بعدم 
 اختصاصها...".

 :أنه من قانون الإجراءات المدنية على 5012/5المادة  فيالفرنسي  كما نص المشرع
لو كانت مختصة أصلا بنظره أن تقضي بعدم لمحكمة التي رفع أمامها النزاع و "يجب على ا

 اختصاصها متى دخل هذا النزاع في اختصاص محكمة تحكيم بموجب اتفاقية تحكيم".

                                                           

  ,052 053ص  ، صنفسه. المرجع 1 
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من قانون  5401خلال المادة  ذلك منو  ،بنى المشرع الجزائري هذا الدفعكما ت
"يكون القاضي غير مختص بالفصل في  :فيها جاءالتي لإجراءات المدنية والإدارية ا

 موضوع النزاع...".

من الذي يعتبر قد أخذت بهذا الدفع  التشريعات السابقة الذكر تجدر الملاحظة إلى أن 
المعني قبل التكلم في  ثيرهاي ولذلك فيجب أنالدفوع الشكلية التي لا تخضع للنظام العام، 

 .1حقه في إثارته فيما بعدإلا سقط و  ،الموضوع

 بعدم الاختصاص  االتحكيم دفععلى تفاق لا ثانيا: نقد اعتبار الدفع با

 :نقدهم لهذا النوع من الدفوع على اعتمد النقاد في

له على التحكيم لا يعني عدم تدخل القضاء نهائيا في النزاع، بل يبقى  الاتفاق أن -
 الاختصاص في بعض المسائل المتعلقة بالنزاع.

، بحيث لا يدخل ضمن أنواع الاختصاص كما أنه من المستحيل تحديد نوع الاختصاص -
 وهي: الاختصاص النوعي، الاختصاص المحلي  المعروفة في ق.إ.م.إ.

أن الحكم بعدم الاختصاص يكون وفقا لقواعد عامة مجردة تحدد اختصاص المحاكم  -
، بحيث تكون المحكمة غير في الدعاوى بناء على معايير عامة في هذه الدعاوى بالنظر 

مختصة إذا لم تتوافر هذه المعايير، وبالنظر لهذه المعايير فإن النزاع المتفق بشأنه على 
التحكيم يدخل ضمن اختصاص القضاء، وبالتالي وجب البحث عن سبب آخر غير عدم 

 .2القضاءاختصاص 

 بعدم القبول االدفع بالاتفاق على التحكيم دفع الفرع الثاني:

إلى اعتبار الدفع بالاتفاق على التحكيم دفعا بعدم الأخرى ذهبت بعض التشريعات     
لبعض النقد نتعرض له في النقطتين هو الآخر وهو المذهب الذي تعرض   ،الاختصاص

 أذناه:  
                                                           

، 4الجزء  0، العدد ، مجلة الحقوق و العلوم السياسيةالأثر السلبي لاتفاق التحكيم في التشريع الجزائري محمد قبايلي،  .1 
 044، ص4445جوان 

 034، ص 4441. باسمة لطفى دباس، شروط اتفاق التحكيم وآثاره، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2



15 
 

 بولأولا: أساس اعتبار الدفع باتفاق التحكيم دفعا بعدم الق

 53أبرز من اعتمد هذا النوع من الدفوع المشرع المصري حيث نص صراحة في المادة 
من قانون التحكيم على أنه:" يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق 

 تحكيم أن تحكم بعدم القبول...".

  التحكيم بقوله:من قانون  54كما تبنى المشرع السوري هذا الدفع حيث جاء في المادة 
يجب على محكمة التي يرفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم "

 بعدم قبول الدعوى...".

مجرد اتفاق الأطراف على التحكيم اعتمدت التشريعات في تبني هذا الدفع على أن بولقد 
دعوى أمام القضاء  عتبر بمثابة التنازل عن حقهم في اللجوء إلى القضاء، أي عند رفعي
اتفاقية أن متنع عن قبول الدعوى مادام يف ،فقدت أحد شروط قبولهاأنها يعتبرها هذا الأخير ف

 .1التحكيم قائمة

 بعدم القبول ااعتبار الدفع باتفاق التحكيم دفعثانيا: نقد 

 وجهت عدت انتقادات لهذا النوع من الدفوع، وهذا اعتمادا على عدة آراء منها:

 .2التمييز بين مختلف الدفوع بعدم القبولصعوبة  -
كما أن الدفع بعدم القبول يعتبر من الدفوع الموضوعية التي يمكن إثارتها في أية  -

حالة تكون عليها الدعوى، وبالتالي فإن الدفع بعدم القبول يؤدي إلى نتائج لا تتوافق 
 .3مع الدفع باتفاق التحكيم

باعتبار أن الدفع بعدم القبول يمكن إبداؤه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، فإن  -
فهو قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق، بالتالي  إبداؤهالدفع بالتحكيم يجب 

  1يؤدي إلى نتائج لا تتفق مع طبيعة هذا الدفع
                                                           

  043السابق، ص  رجعالممحمد قبايلي،  .1 
  043، ص نفسهالمرجع  .2 
دكتوراه كلية  أطروحةة الدولية عن طريق التحكيم، ، الاختصاص في تسوية النزاعات التجاريبوالصلصال نورالدين .3 

 . 501، ص 4455-4454الحقوق جامعة منتوري قسنطينة، سنة 
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 المحكمينتعيين ورد الدور المساعد للقضاء الوطني في المبحث الثاني: 

جاري الدولي هي من أبرز الأمور التي يظهر فيها الدور المساعد للقضاء في التحكيم الت
الأطراف على اختيار المحكمين أو تحديد الطريقة التي يتم  اتفاق ا كانإذفتعيين المحكمين، 

نظام يمكن تحقيق ذلك باللجوء إلى إذ  نها ليست الطريقة الوحيدةفإهو الأصل،  اختيارهمبها 
فيمكن اللجوء إلى مساعدة  ،أما في حالة المماطلة أو عدم التعيين أصلا مثلا. مؤسسي ما

 .2أو حتى ردهم القاضي لتعيين المحكمين

أو  يا، أو باللجوء إلى نظام مؤسساتيتفاقاإن تعيين المحكمين يمكن أن يكون ف عليه،و 
يمكن طلب  ، وهنا3يقهبتدخل القضاء في حالة غياب التعيين أو وجود صعوبة في تحق

من ق إ م و إ، وقد  44فقرة  5405مساعدة القاضي لتشكيل هيئة التحكيم وفقا لنص المادة 
أنه في حال لم ذهب إلى وافق المشرع الجزائري باقي التشريعات الأخرى في هذه النقطة، إذ 

المختصة بناء يتم تشكيل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين، فإنه يتم تعيينهم من طرف المحكمة 
 على طلب أحد الطرفين.

 دور القضاء في تعيين المحكمين المطلب الأول:

يمكن أن يتم إلا في  إن اللجوء إلى القضاء لتعيين المحكمين أو تشكيل هيئة التحكيم لا
، وهو في هذه الحالة يقدم مساعدة لأطراف الخصومة اتفاقهمالأطراف وعدم  اختلافحالة 

ويمكن أن  4،احتياطيئة التحكيم، فدور القضاء في هذه الحالة يكون التحكيمية لتشكيل هي
الأطراف على أن  اتفاق وذلك في حالة ،يكون للقضاء دور أساسي في تشكيل هيئة التحكيم

وقد راعى المشرع أن يكون تدخل  ،ي المختصة في تشكيل هيئة التحكيمالمحاكم الوطنية ه
 القضاء بالقدر المطلوب وضمن أسباب و ضوابط يتوجب مراعاتها في تشكيل هيئة التحكيم.

                                                                                                                                                                                     

  033، 031. باسمة لطفى دباس، المرجع السابق، ص ص 1 
 .23عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص. 2
رية قطاف، مجال تدخل القضاء في خصومة التحكيم التجاري الدولي على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإداحفيظ . 3

 .33، ص  4451، سنة 4ر كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف ي(، مذكرة ماجست40-40الجديد )
 .30، ص المرجع نفسه. 4
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هما، أن تكون إرادة الخصوم هي المرجع الأول  مبدأينويقوم تشكيل هيئة التحكيم على 
 اختيارفي اختيار الهيئة، والثاني هو مراعاة المساواة بين طرفي التحكيم من حيث 

في نص المادة  اقتصرإذ  أين المبد ينشر المشرع الجزائري صراحة إلى هذالمحكمين، ولم ي
"يمكن للأطراف مباشرة أو باللجوء إلى نظام  :على ذكر أنه 45إ فقرة . م .إ .ق 5405

 "استبدالهمالتحكيم تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو 
من قانون  53، والمادة 5000من قانون التحكيم المصري لسنة  52وذلك على عكس المادة 

التحكيم الأردني التي تطرقت إلى كيفية تعيين المحكم ومدة التعيين أين ورد في نصها أنه 
تختص المحكمة بتعيين المحكم إذا كان واحدا، تعيين كل طرف محكما ثم يتولى المحكمين 

يوما لتسلمه طلب التعيين أو لتاريخ  51ثالث، وتحديد مدة تعيين المحكم بـ تعيين المحكم ال
تعيين آخر المحكمين، واتفق المشرع المصري في ذلك مع المشرع الأردني وحدد المشرع 

 1المصري مدة تعيين المحكم بشهر.

مباشرة أو تعيين المحكمين  على إمكانية الأطرافالمشرع الجزائري  من نصرغم على الو 
 باللجوء إلى نظام تحكيمي، وهنا إشارة إلى مبدأ حرية اختيار الخصوم لهيئة التحكيم، إلا أنه

 43في تحديد عدد المحكمين على ذكر "المحكم أو المحكمين" ولم يحدد عددهم بـ  اقتصر
محكمين مثل المشرعين المصري والأردني، ولم يشر المشرع الجزائري إلى كيفية تعيينهم 

في تحديد تشكيل هيئة التحكيم أن عدد  اقتصرحكما واحدا أو عدة محكمين، بل سواء كانوا م
 ا. م. . ا.ق 5452وفقا لما نصت عليه المادة  المحكمين يكون فرديا

 ط تدخل القضاء في تعيين المحكمينالفرع الأول: ضواب

يسقط حقه في اللجوء إلى  إلى حل النزاع عن طريق التحكيم لا الخصمن لجوء أ
القضاء، بحيث يمكن للقضاء أن يتدخل لمساعدة الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم في 

 ا .من ق 5405حال وجود بعض الصعوبات، وقد عالجها المشرع الجزائري بموجب المادة 
والتي ميز فيها بين التحكيم الذي يجري في الجزائر والتحكيم الذي يجري في  ،4فقرة ا  .م

 تطبيق أحكام القانون الجزائري. الخارج واختار الأطراف

                                                           
 .23عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص . 1
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وعليه، فإن المشرع قد أناط مسؤولية تشكيل هيئة التحكيم للمحكمة المختصة، وذلك منعا 
حد الأطراف، فإذا عينت المحكمة محكما أو أكثر فإن أتماطل من  أولأي إعاقة قد تحدث 

يه من الخصوم أو متفق علالقانون يشترط أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد ال
يمكن للقاضي أن يتدخل في تعيين المحكمين ضمن حالات وشروط  وعليه فإنه ،مكملا له

 نتناولهما في النقطتين أذناه: 1،معينة

 ي تعيين المحكمينأولا: حالات تدخل القضاء ف

 وتشمل:، 44الفقرة ق إ م و إ 5405نصت عليها المادة 

 غياب التعيين للمحكم أو المحكمينحالة  .5

التحكيم على  اتفاقويقصد به عدم تحديد المحكمين من طرف الأطراف مع نص       
 كيفيته وإجراءاته.

 صعوبة تعيين المحكم .0

يتفق المحكمان  عدة فروض كتعيين كل طرف لمحكم ثم لا هذه الحالةيدخل في      
الأطراف على إجراءات معينة كتحديد مدة زمنية  اتفاقالمعينان على المحكم الثالث، أو حالة 

أحدهم أن يكون المحكمون من جنسية معينة  اشتراطالمحكمين، أو  اختيارمعينة يتم فيها 
 يلتزمون بها ولا يستطيعون توفيرها. ولهم ثقافة ونظام معين وغيرها من الشروط ثم لا

 حالة التعيين بعد العزل .2

والثاني يكون  ،الأطراف اتفاقفالأول يكون في حالة  ،أو قضائي اتفاقييكون العزل إما     
، ولم ينص المشرع الجزائري على أسباب العزل فيما حصرتها التشريعات اختلافهمفي حالة 

عن أداء مهمته يؤدي إلى  انقطاعه قيام بمهمته، عدم مباشرته لمهمتهالمقارنة في: تعذر ال
تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم، أما المشرع الجزائري فلم يشر إلى العزل القضائي 

نص عليه قانون التحكيم  وذلك عكس ما  ،وحصر صور العزل في الصورة الأولى فقط
                                                           

 .30، مرجع سابق، ص قطاف حفيظ .1
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ي ، وأسباب العزل القضائي ه50وقانون التحكيم الأردني في المادة  44المصري في المادة 
 1تفاقي.العزل الانفس أسباب 

 الاستبدالحالة التعيين بعد  .4

في  الاستمرارحكم من مإذا لم يتمكن ال ضروريا في حالة ما الاستبداليمكن أن يكون  
وظيفته أو في حالة فشله فيها بشكل واضح، كما أن فقدان المحكم الوحيد يقود بالضرورة إلى 

عملية التحكيم وحرمان المحكم لحقوقه المدنية والحجر عليه  استمرارفي حالة  الاستبدال
 بصفته محكما. مهمته ويفقد سلطته انتهاءيؤدي إلى 

 ط تدخل القضاء في تعيين المحكمينثانيا: شرو 

يتدخل إلا  المحكمين هي الأساس، والقاضي لا اختيارإن الحرية المطلقة للأطراف في 
، ولهذا فإنه يشترط تنفيذهالوضع إرادة الأطراف موضع التنفيذ في حال تسجيل صعوبة في 

 لتدخل القاضي في التعيين توفر الشروط التالية:

 بين الأطراف ةكيم تجاري دولي صحيحتح اتفاقيةوجود  .5

بالبطلان حيث نصت المادة  ةفعلا وغير مشوب ةالتحكيم موجود اتفاقيةكون تأي أن       
إذا كان شرط التحكيم باطلا أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم " ق. ا. م. ا  5440

يعاين رئيس المحكمة ذلك ويصرح بألا وجه للتعيين"، ورغم أن المشرع لم يشر إلى ذلك فيما 
يه دون فإن غالب الفقه يرى تطبيقه عل ،التحكيم التجاري الدوليالأحكام الخاصة بيخص 

 .2الحاجة إلى نص

 قاعس من الأطراف في تسمية المحكمأو ت اختلافأن يكون هناك نزاع أو  .0

 تحكيم شرطيجب على القاضي أن يتحقق من نشوء نزاع بين الأطراف في حالة وجود     
 تحكيم فيكون النزاع قائما ولا داعي للتحقق من وقوعه. اتفاقأما في حالة 

                                                           
 .14، ص4440. محمد شهاب، التحكيم التجاري الدولي، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، 1
 .04سابق، ص المرجع ، القطاف  حفيظ. 2



20 
 

 أحد الأطراف إلى المحكمة المختصةأن يتم تقديم طلب التعيين من طرف  .2

أطراف الخصومة بتقديم طلب تعيين المحكمين  ا .م ا. .من ق 5405خصت المادة     
يمكن للمحكمين أن يطلبوا تدخل القاضي لتعيين المحكم الثالث  إلى المحكمة المختصة، ولا

في حال فشلهم في الاتفاق بينهما على تعيينه، والمحكم لا يمكن أن يكون وكيلا عن 
 ا. .ق 53يملك الصفة والمصلحة لتقديم هذا الطلب بموجب المادة  وهو بذلك لا الأطراف،

 .ا .م

أن المشرع لم يشر إلى ميعاد تقديم الطلب إلى المحكمة تحت طائلة الرفض وترك  غير
وتضييقا لتدخل  ،تفاقي لهذه الهيئةراف، إلا أنه وتحفيزا للتشكيل الاالحرية في ذلك إلى الأط

القضاء، كان من الأحسن تحديد مدة معينة يتم خلالها اللجوء إلى طلب المساعدة 
 1.القضائية

 الفصل في طلب التعيين وإمكانية الطعن فيهب لمحكمة المختصة: االفرع الثاني

نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على القواعد الخاصة بتشكيل محكمة 
لهيئة التحكيم تولت  تفاقيعلى أنه في حال تعذر التشكيل الا 51 -54التحكيم في المواد 

لم يوجد  الوطني لكل دولة تتبنى هذا القانون، ماالمحكمة أو الجهة التي يحددها القانون 
من نفس  55و 43للمادتين  تفاق ينص على وسيلة أخرى لضمان التعيين، وذلك طبقاا

ومنه فإن القانون هو من يحدد قاضي المساندة المختص بالتعيين لفض الإشكالات  ،القانون 
 وتذليل الصعوبات المتعلقة بهذا التعيين.

 ختصة في تعيين المحكمينأولا: المحكمة الم

مهمة تعيين المحكمين إلى رئيس المحكمة في  ا .م .ا .ق 5405/4المادة أسندت 
هو  ي أي أن رئيس المحكمةنوعي ووظيف اختصاص، وهو لهستوجب تدخالحالة التي ت
 2.لمحكمينابتعيين  ااستئثاريالمخول وحده 

                                                           
 .05، مرجع سابق، ص  قطاف حفيظ. 1
 .05، ص المرجع نفسه. 2
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كان التحكيم يجري في الجزائر  ذاالإقليمي فوجب التفريق بين ما إ الاختصاصأما في 
 1.أو كان التحكيم يجري في الخارج

 التجاري الدولي في الجزائر التحكيمإجراء حالة  .5

 اختصاصهايتولى هذه المساعدة رئيس المحكمة التي يجري التحكيم في دائرة  الأصل أن
 تشكيلفي حال التحكيم التجاري يجري في الجزائر، وللطرف الذي اعترضته صعوبة بشأن 

يهمه التعجيل أن يلجأ إلى رئيس المحكمة التي يجري في دائرة اختصاصها محكمة التحكيم و 
 اجتماعهمالتحكيم ، أي رئيس محكمة مكان التحكيم، فإذا اتفق الأطراف مثلا على أن يكون 

 هم في مكان ما من تراب الجمهوريةالتحكيم المبرم بين اتفاقلمناقشة تنفيذ  –مقر التحكيم  –
إنه متى تعذر التعيين للمحكم وصعب استكمال تعيين الهيئة، للطرف المستعجل أن يطلب ف

 المساعدة من رئيس محكمة المكان الذي يجري فيه اجتماعهم الرسمي )مقر التحكيم(.

والأصل أن يتولى المساعدة رئيس المحكمة التي يتفق الأطراف عليها، وفي الحالة التي 
لمكان الذي يجري فيه الاجتماع ولا المحكمة المختصة بنظر لايحدد فيها الأطراف لا ا

أعطت  ا .م ا. .من ق 5404النزاعات التي تثار بشأن تنفيذ الاتفاق التحكيمي، فإن المادة 
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إبرام العقد أو تنفيذه، والمقصود هنا هو  الاختصاص

إلى  الاختصاصالتحكيمي، وفي هذا قد يؤول  العقد التجاري الدولي الأصلي وليس العقد
القضاء الأجنبي إذا كان الإبرام أو التنفيذ تم أو يتم بالخارج، وهذا على عكس النص القديم 

 .2من قانون الإجراءات المدنية الملغى 3مكرر  010و  4مكرر  010في المادة الوارد 

 م التجاري الدولي في الخارجالتحكيإجراء حالة  .0

التحكيم التجاري الدولي في الخارج، واختار أطرافه تطبيق أحكام القانون إجراء في حالة 
الجزائري أعطى المشرع للطرف الذي يهمه أمر التعجيل في تشكيل محكمة التحكيم حق 

                                                           
أمحمد بوقرة كلية الحقوق جامعة  ريدور القضاء في قضايا التحكيم التجاري الدولي، مذكرة ماجست، . حسان كليبي1

 .32، ص 4453/4454، سنة بومرداس
كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،ماجستيرمذكرة  دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي،، حدادن الطاهر. 2

 .30، ص 4454، سنة وزومولود معمري تيزي جامعة 
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اللجوء إلى رئيس محكمة الجزائر، لتعيين محكم الطرف الذي تقاعس عن تعيين محكمه، أو 
 لف الأطراف حول تعيينه.تعيين المحكم المرجح الذي اخت

وتقوم المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين بناء على طلب من أحد الطرفين، فلا تقوم 
المحكمة بالإجراء من تلقاء نفسها، ويتم تقديمه إلى رئيس المحكمة المختصة، ولم يحدد 

 عريضة، أو عريضة دعوى قضائية. يفية رفع الطلب بموجب أمر علىالقانون ك

جانب من الفقه أنه من صالح الطرفين أن يتم الطلب بموجب عريضة افتتاح ويرى 
دعوى حتى تتمكن المحكمة من سماع الطرف الآخر، تحقيقا لمبدأ المواجهة للتأكد ما إذا 

 كان هناك فعلا خلاف حول تشكيل هيئة التحكيم من عدمه.

جزائري أن يتدخل لأجل يمكن للقاضي ال أما إذا كان مقر التحكيم خارج الجزائر فإنه لا
القضائي الدولي التي  الاختصاصمد المساعدة في تعيين المحكمين بالنظر إلى قواعد 

حترام سيادة الدول، إلا أنه استثناء يجوز له التدخل متى رضي الأطراف بذلك واتفقوا اتفرض 
عليها في يبقى أمامه إلا تطبيق قواعد التحكيم المنصوص  على اللجوء إلى القاضي، وهنا لا

القانون الجزائري، وحتى يكون الطلب مقبولا وجب أن يرفع الطلب حصريا إلى رئيس محكمة 
 .1ا .م ا. .ق 5405تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة  الجزائر )سيدي محمد( وفق ما

، والذي الابتدائيةإلى رئيس محكمة باريس  الاختصاصأما في فرنسا فقد أعطى المشرع 
خاصا عند تعيين المحكمين، فعندما يطلب أحد الأطراف تعيين محكم نظرا لعدم  اتبع أسلوبا

يقوم الرئيس بالتعيين المباشر، بل يعطي مهلة للطرف الآخر  قيام الطرف الآخر بالتعيين لا
بغرض تعيين محكمه، فإن لم يفعل يقوم باستدعاء الشخص الذي يريد تعيينه كمحكم 

تخليه عن المهمة لاحقا، ثم دعوة كل طرف لإبداء رأيه فيه حتى ويعرض عليه الأمر لتلافي 
 وهو ما ،في هذا الأسلوب احترام كامل لإرادة الأطرافأن ونلاحظ  ،يتجنب رده فيما بعد

 .2يتماشى مع روح التحكيم

                                                           
 .03، مرجع سابق، ص قطاف حفيظ. 1
 .03، صالمرجع نفسه. 2
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أما فيما يخص إمكانية أن يكون القاضي محكما، فإن المشرع الجزائري لم يبين موقفه 
، ولكن المشرع المصري، من خلال قانون السلطة لقاضي مهمة المحكمإمكانية تولي امن 

التي لا تجيز للقاضي أن يكون محكما إلا في  33في المادة  5024لسنة  03القضائية رقم 
 حالات ثلاث هي:

 يجوز للقاضي أن يكون محكما بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.  -5

موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان  يجوز للقاضي أن يكون محكما بدون   -4
 أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

 كما يجوز له ذلك، عندما تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة أحد طرفي النزاع.  -3

عند نظره في وعلى الرغم من هذا النص الصريح إلا أن الاجتهاد القضائي في مصر 
بطلان حكم التحكيم بسبب أن التشكيلة تضم قاضي لم يحصل على موافقة المجلس الأعلى 

، على أساس عدم حصول القاضي على قد قضى برفض طلب البطلان للهيئات القضائية،
تأديبية للقاضي الذي ترأس موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية يترتب عليه مساءلة 

 هيئة التحكيم. ليس بطلان عمله فيالهيئة، و 

 ية الطعن في الأمر الصادر بخصوصهثانيا: كيفية البت في طلب التعيين وإمكان

كان التشريعين المصري والأردني أكثر تفصيلا في هذا الشأن من المشرع الجزائري، إذ 
للمحكم أو المحكمين ونصت على عدم  هاقاما بتحديد حالات وشروط بت المحكمة في تعيين

 مدد بين التشريعينفي ال اختلاففي هذا القرار بأي من طرق الطعن مع إمكانية الطعن 
من قانون التحكيم  53والمادة  ،من قانون التحكيم المصري  52وذلك بموجب المادة 

 1الأردني.
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 كيفية البت في طلب التعيين .5

بعد التأكد من توفر كل الشروط المطلوبة في المحكم يصدر رئيس المحكمة أمره بتعيين 
إلا أن التشريع الملغى كان  1المحكم أو المحكمين، ولم ينص القانون الجزائري على ذلك

 .0مكرر  010ينص على أن يتم بموجب أمر على مجرد عريضة حسب نص المادة 

أما الحالات التي يمكن أن يرفض فيها رئيس المحكمة التعيين فلم ينص عليها القانون  
 واردة في الأحكام العامة للتحكيمال 5440ة بنص الماد الاستئناسالجديد أيضا بل يمكن 

فيما يخص تشكيل  هالتحكيم، وحالة غموض شرطالتي نصت على حالتين هما: حالة بطلان 
الهيئة إلى درجة تتجاوز الصعوبة في إعماله، كتحديد عدة إجراءات ومناهج في التعيين 

 يد الأطراف.يمكن من خلالها لرئيس المحكمة تبين أيهما ير  بحيث لا

كما أن المشرع لم يحدد مدة زمنية معينة للفصل في الطلب كما هو الشأن في الأوامر 
عرائض المتعلقة بتوجيه إنذار أو إثبات حالة التي يفصل فيها في ثلاثة أيام على العلى 

فإنه ووفقا للدافع إلى اللجوء  ا، .م ا. .ق 354تنص عليه المادة  أقصى تقدير وفق ما
 كم فيما يخص تعيين المحكمينفإنه يمكن تطبيق هذا الح ،ت التحكيمالتسريع إجراءالقضاء 

 غير أنه تبقى السلطة التقديرية لرئيس المحكمة في تقدير المدة.

 مدى إمكانية الطعن في الأمر الصادر بخصوص طلب التعيين .0

كمة سواء بتعيين الجزائري على طرق الطعن ضد أمر رئيس المح ا .م ا. .لم ينص ق 
، وأبقى مدة الفصل في الطلب خاضعا لسلطة رئيس المحكمة الذي هتعيينالمحكم أو رفض 

 يتوجب عليه القيام بذلك في أقرب الآجال.

يفصل في  كونه لا 2ولكون الأمر الذي يصدر عن رئيس المحكمة من الأعمال الولائية
مثل هذه الأعمال بموجب أمر تمارس  ماالنزاع ويتم دون مواجهة بين الأطراف، وفي الغالب 
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. ا م ا. .ق 354عريضة، فإنه وطبقا للقواعد العامة التي تحكم هذه الأخيرة في المادة على 
 يمكن القول:

لطلب التعيين يمكن العودة إلى رئيس المحكمة للتراجع عنه )عادة  الاستجابةفي حالة 
تعديله )حالة ما إذا تم السهو مثلا عن يكون في صورة طلب الرد أو استبدال أو عزل( أو  ما

 أحد الشروط المطلوبة في المحكم المرشح للتعيين(.

 للاستئنافالقاضي بالرفض قابلا  الصادر عن يكون الأمر الاستجابةوفي حالة عدم  
يوما من تاريخ الأمر بالرفض  51خلال  الاستئنافرئيس المجلس القضائي، ويرفع  مأما

 يه في أقرب الآجال.لطلب التعيين ويفصل ف

على الوجه المبين معينة شروط  التحكيممهام  المحكم ط لتوليااشتر سبق وإذا كان قد  
سلفا، فإنه يجوز لأي من الطرفين عند الإخلال بهذه الشروط رد هذا المحكم أو طلب عزله 

في المطلب نوضحه  أو استبداله بآخر، ويكون للقاضي هنا دور مساعد آخر وهو ما
 .يالموال

  ينالقضاء في رد المحكم المطلب الثاني: دور

 جاري الدولي من خلال رد المحكمينيظهر جليا الدور المساعد للقضاء في التحكيم الت
قد يتعرض المحكم للرد عند ثبوت تحيزه أو وجود صلة أو علاقة تربطه بأحد الخصوم، أو ف

 .1يتم عزله في الحالات التي نص عليها المشرع

بأنه تعبير الخصم عن إرادته في منع المحكم من النظر في ويقصد برد المحكم  
الخصومة التحكيمية بسبب توفر أحد الأسباب التي تثير الشكوك بخصوص حياده أو 

، لذلك فإنه يتعين على المحكم المختار أن يبين للخصوم عن كل الظروف التي قد استقلاله
قيام بالمهمة التحكيمية، بشرط ألا يكون الخصم المعني تؤدي إلى رده، أو عدم قدرته على ال

 بطلب الرد عالما بالأمر مسبقا عندما قام بتعيين المحكم.
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تماما  والاستقلالتوافر شرطي الحياد  فيه، مما يتوجب وظيفة قضائيةلمحكم لإذ أن 
فقط ن على وقت تعيين المحكم االقضائية، ولا يتوقف هذان الشرط كالقاضي في الخصومة

بل يستمران إلى غاية الفصل في الدعوى، وكلما استجدت الظروف التي من شأنها إثارة 
الشكوك حول استقلالية المحكم وحياده، وجب أن يطلع الخصوم بها لكي يعلموا بها، وإلا 

 فإن كل إخلال بذلك يعرضه لإجراءات الرد.

 ضوابط رد المحكم الفرع الأول:

أسباب رد ب في نقطة أولى متعلقةضوابط نوضحها  ينبغي أن يخضع رد المحكم إلى
 إجراءات الرد. نعقبها في نقطة ثانية بالتطرق إلى المحكم ثم

 أسباب رد المحكمأولا: 

ثلاثة أسباب تجيز رد ا  .م ا. .ق 5453أورد المشرع الجزائري أسباب الرد في المادة 
 وهي: 1،المحكم

يتوفر المحكم  كأن لا عليها بين الأطرافمؤهلات المتفق عندما لا تتوفر في المحكم ال -
على الشهادات والخبرة المطلوبة المتفق عليها بين الأطراف، فيقوم أحد الأطراف برفع طلب 

 الرد إلى المحكمة وتبقى السلطة التقديرية في هذا الأمر للمحكمة.

  حكيم المتفق عليه من قبل الأطرافعندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام الت -
تطبيق قواعد نظام تحكيمي مؤسسي ما، فيتم تطبيق قواعد  اختيارتفق الأطراف على افإذا 

 رد المحكم المحددة في هذا النظام.

لاسيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة  شبهة مشروعة في استقلالية المحكمعند توفر  -
 اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط.
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إلى أن بعض التشريعات لم تحدد الحالات المستوجبة للرد، بل نصت  تجدر الإشارة
بشكل عام على إمكانية الرد في الحالة التي تقوم فيها ظروف تثير شكوكا جدية حول حياد 

 1.من قانون التحكيم المصري  50لمادة ل أو استقلال المحكم كما هو الحال بالنسبة

 : إجراءات رد المحكمثانيا

على أنه " في حالة النزاع، إذا لم يتضمن نظام التحكيم  ا. .ما.  .ق 5453تنص المادة 
ر بناء كيفيات تسويته أو لم يسع الأطراف لتسوية إجراءات الرد يفصل القاضي في ذلك بأم

الأطراف  اتفاقأن الأصل في رد المحكم هو  من ذلك، نستنتج على طلب من يهمه التعجيل"
الإجراءات المتفق  احترامناسبة، ويتعين على طالب الرد على الإجراءات التي يرونها م

 لمحكم الذي يعتزم ردهعليها، فإن لم يوجد هذا الاتفاق فيجب عليه أن يبلغ طلبه كتابة إلى ا
وفقا لما نصت  ثم يبلغ هيئة التحكيم في حالة التشكيل الثلاثي الطرف الآخر بسبب الرد

لطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد"، ولعل الحكمة تبلغ محكمة التحكيم واعليه نفس المادة "
من هذا هو توقي اللجوء إلى القضاء في حالة تنحي المحكم بناء على الطلب المقدم، وإن 

 2طرف الذي يطلب الرد الحق في اللجوء إلى القضاء.لرفض فل
ت التشريعا كما ذهبت إليه انون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري قعدم بيان إن 

لمدة التي يجب أن يقدم عدم تحديده لجراءات الرد، و لإالمقارنة أو الدولية المتعلقة بالتحكيم 
الجهة و عدد الطلبات التي يمكن أن يقدمها طالب الرد في نفس التحكيم، و  ،فيها الطلب

يعد نقطة ضعف في الآثار المترتبة عن الطلب، ئية المختصة بالفصل في الطلب و القضا
جاء بالقانون  عليه التماشي والتشريعات الحديثة خاصة ماالتشريع الجزائري الذي كان 

 النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
ضير من إتباع  فإنه لا ،الأطراف لتسوية إجراءات الرد ودياعدم سعي حالة الوفي 

ن للمحكم أو المحكمين الإجراءات المنصوص عليها فيما يخص تدخل القاضي في التعيي
 ق إ م و إ. 5453حددته المادة  وفق ما الاستثناءاتإليها سلفا مع بعض  المشار وهي
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من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن لكلا طرفي  5453حسب نص المادة 
خصومة التحكيم الحق في طلب رد المحكم، ما لم يكن الطرف الذي عينه أو شارك في 

لا يكون له حق الرد إلا إذا علم بسبب ف ، وبالتاليم بأسباب الرد قبل التعيينى علتعيينه عل
الرد بعد تعيينه، ويجب على الطرف صاحب طلب الرد أن يبلغ محكمة التحكيم والطرف 

 الآخر دون تأخير بسبب الرد.

وطبقا للفقرة الأخيرة من نفس المادة، إذا اتفق الطرفان على الرد يتم استبدال المحكم 
محل طلب الرد بمحكم آخر، لكن إذا لم يحصل هذا الاتفاق، يتم اللجوء إلى نظام التحكيم 
لتسوية النزاع، وفي حالة غياب قواعد منظمة لذلك يتم اللجوء للقضاء للفصل في طلب الرد 

 بناء على أمر غير قابل لأي طعن.

 قواعد تدخل القضاء في رد المحكم الفرع الثاني:

التحكيم عدة قواعد وضوابط لرد المحكم حتى يتجنب بذلك إعاقة التحكيم وضعت قوانين 
وإجراءاته، وبالنظر إلى المشرع الجزائري فإنه لم يحدد بدقة ضوابط وإجراءات الرد أمام 

 القضاء بل نص عليها على سبيل العموم.

 حكمة المختصة بالفصل في طلب الردأولا: الم

ات المدنية والإدارية على أنه يؤول الاختصاص من قانون الإجراء 5405نصت المادة 
 إلى:

رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم يجري في  -5
 الجزائر 

أو رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار الأطراف تطبيق  -4
 قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر.

ما قبل التعديل كان  50وبالرجوع إلى قانون التحكيم المصري من خلال نص المادة 
الاختصاص للنظر في طلب الرد يؤول لهيئة التحكيم، إلا أن المحكمة الدستورية العليا 
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قضت بعدم دستورية هذا النص لأنه لا يعقل أن تنظر نفس الجهة في طلب ردها، لذلك تم 
 التي مفادها أنه إذا لم يتنح  و  4444لسنة  40القانون رقم موجب ب 50تعديل نص المادة 

يوما من تاريخ تقديم الطلب كتابة إلى هيئة التحكيم ، يحال  51المحكم المطلوب رده خلال 
وهي محكمة استئناف القاهرة  ،من نفس القانون  40الطلب للمحكمة المشار إليها في المادة 

 1استئناف أخرى في مصر.لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة  ما

 نص قانون التحكيم المصري على أنه : كما

 .برد المحكم نفسه في ذات التحكيم لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب -

إذا حكم برد المحكم لب الرد وقف إجراءات التحكيم ، و كما أنه لا يترتب على تقديم ط -
في ذلك حكم المحكمين كأن  التحكيم بماترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات 

 .لم يكن

ن طلب فإتالي بالزائري لم ينص على هذه الحالات، و المشرع الجينبغي الإشارة إلى أن 
الرد يمكن تقديمه ممن سبق له تقديم طلب مماثل إذا كان يستند إلى أسباب أخرى للرد غير 

 السبب محل طلب الرد المفصول فيه سابقا.

عند تقديم طلب الرد لكن في  إجراءات التحكيم شرع الجزائري على وقفلم ينص المكما 
حالة الفصل فيه بالرد يكون حكم التحكيم باطلا لأن تشكيلة محكمة التحكيم مخالفة للقانون 

 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 5413طبقا للمادة 

 ثانيا: آثار رد المحكم

ن الأمر الصادر من رئيس المحكمة أعلى  ات المدنية والإداريةانون الإجراءنص ق
نصت فقد يقبل أي طعن عكس أمر رفض التعيين،  بخصوص قبول أو رفض طلب الرد لا

"في حالة النزاع، إذا لم يتضمن نظام التحكيم أنه: على  5453الفقرة الأخيرة من المادة 
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ءات الرد يفصل القاضي في ذلك بأمر كيفيات تسويته أو لم يسع الأطراف إلى تسوية إجرا
 ذا الأمر غير قابل لأي طعن".هبناء على من يهمه التعجيل ويكون 

لم ينص على الآثار المترتبة على تقديم طلب الرد والفصل فيه  المشرع الجزائري  غير أن
والتي  ،منه 53كما جاء في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في نص المادة 

في الإجراءات، وهذا الأخير الذي بدأ يتبلور حديثا ويستقر في  الاستمراريةكرست مبدأ 
ذهب إليه المشرع المصري فلم يشترط وقف إجراءات  التحكيم التجاري الدولي، وهذا نفسه ما

هذا الحق، خاصة وأن المحكم قد  استخدامكأثر لتقديم طلب الرد خشية أن يسيء  1التحكيم
الخصوم، مما يجعل رغبتهم برده وتعطيل الخصومة كأثر لذلك يجرد التحكيم من كل اختاره 

 قيمة.

عند تقديم طلب الرد، ليشعر ضروري وقف إجراءات التحكيم  أن بعض الفقهاء ويرى 
ات إلى عدم إلزام صاحب الطلب بأن طلبه يؤخذ على محمل الجد وتذهب بعض التشريع

 .2التحكيمية بناء على حدوث الردوقف الخصومة بمحكمة التحكيم 

أرجح أن الخصم الذي قدم طلب الرد سوف يمتنع عن  أنتتمثل في والمشكلة التي تثار 
المشاركة في العملية التحكيمية عقب قيامه بتقديم طلب الرد، أو بعد رفض طلب الرد، من 

 ل والانحيازعدم الاستقلا هةلذلك فمن الأفضل إذا كان هناك شبطرف المحكمة التحكيمية، 
 أن يقوم المحكم المعني بالتنحي.

من قانون التحكيم المحكم في أفضل  5فقرة  50قد جعل المشرع المصري في المادة لو 
مركز حتى من مركز القاضي فيما يتعلق بالحكم الصادر برفض طلب الرد، فقد أجاز 

رد الطعن على الحكم برفض رد القاضي وحظر الطعن على الحكم الصادر برفض 
 3المحكم.
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يكون الرد في حالة عدم استيفاء المحكم للشروط المطلوبة فيه  ،سبق وبناء على ما
يشترط فيه اتفاق الخصوم بل يكفي أن يطلب أحدهم ذلك إذا  كقاضي وتقديم طلب الرد لا

 ظهر له سبب الرد بعد تعيين المحكم.

فإن الأثر المترتب عنه هو إنهاء مهمة  ،وفي حالة صدور الحكم بقبول رد المحكم
المحكم وعدم صحة أي إجراء يتخذه بعد ذلك وإن القرارات التي اتخذها قبل رده تكون كأن لم 

يجوز له الطعن في الأمر القاضي برد المحكم لأنه ليس طرفا في الخصومة  تكن كما لا
بنفس الطريقة والشروط التي  ، بل يتم اختيار بديلتنتهي العملية التحكيمية وبرد المحكم لا

 عين المحكم الذي تم رده.
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 الفصل الثاني
 الدور المساند للقضاء الوطني في سير خصومة التحكيم التجاري الدولي

 
بتدعيم للقضاء ونظام التحكيم علاقة متصلة طول فترة سير خصومة التحكيم تبدأ 

القضاء للتحكيم عن طريق امتناعه بالفصل في النزاعات المتفق بشأنها على التحكيم 
ومساعدته في تشكيل محكمة التحكيم، فضلا عن تقديمه يد المساعدة في الحالة التي يتعين 

 فيها رد المحكم.
الوطني لمساعدة هيئة التحكيم على المسائل  القضاءيقتصر الدور الذي يقوم به  لاو 

أخرى  مسائل، بل يتعداه إلى المرتبطة بانعقاد الاختصاص للتحكيم تشكيل محكمة التحكيم
 أثناء سير الخصومة.

وبناء عليه، سوف نعكف في مبحث أول من هذا الفصل على دراسة تدخل القاضي 
سائل التي تستدعي سلطة الإجبار والمتعلقة بالإجراءات الوقتية في بعض المالوطني 

والتحفظية، وكذا تقديم الأدلة، تم نتطرق في مبحث ثان إلى تدخل القاضي الوطني في 
 مسائل لا تستدعي سلطة الإجبار سواء تلك قبل صدور الحكم التحكيمي أو بعده.

 سلطة الإجبارالمبحث الأول: تدخل القاضي الوطني في مسائل تستدعي 
في الإجبار نتناول من خلال هذا المبحث دور القضاء الوطني في استخدام سلطة 

تطرق في المطلب الأول  إلى تدخل القضاء سنالمنازعات المتفق بشأنها على التحكيم، حيث 
دور لدراسة المطلب الثاني حين نخصص في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، في 

   على الأدلة. القضاء في الحصول
 القضاء في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية  المساند دورالالمطلب الأول: 

يلعب القضاء الوطني دورا محوريا في تدعيم نظام التحكيم في الحالة التي يتطلب فيها 
 بهذهالمقصود  إلىفي الفرع الأول  سنتطرق وقتية وتحفظية، لذلك  إجراءاتالأمر اتخاذ 

الاختلاف التشريعي حول دور القضاء  خصصه لدراسةأما في الفرع الثاني فسن ،الإجراءات
 .في مساندته لاتخاذ مثل هذه الإجراءات
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 الفرع الأول: المقصود بالإجراءات الوقتية والتحفظية
نتعرض للمقصود بالإجراءات الوقتية والتحفظية من خلال التطرق إلى تعريف هذه     

 في النقطتين أذناه: وشروط اتخاذها ،الإجراءات

 أولا: تعريف الإجراءات الوقتية والتحفظية

التحفظية، إذ منهم من أعطى الإجراءات اء في تعريف الإجراءات الوقتية و اختلف الفقه
، وهو ما منفصلاالوقتية وكذا التحفظية تعريفا موحدا ومنهم من عرف الإجرائية تعريفا 

 نعرضه في النقطتين أدناه: 

 الموحد للإجراءات الوقتية والتحفظيةالتعريف  -5

"مجموعة من التدابيـر أو الإجراءات التي تتمـيــز  عرفها هذا الجانب من الفقه على أنها:
بطابعها المستعجل، والتي تأمر بها المحكمة القضائية أو التحكيميـة أو مركز التحكيم، وذلك 

طرفي النزاع أو أحدهما لمنع بصدد النزاع المطروح أمامها، بهدف المحافظة على حقوق 
وذلك لحين  ،تفاقم النزاع، أو للإبقاء على الحالة الراهنة له أو لضمان تنفيذ الحكم النهائي

الشيء المقضي به، أو الوصول إلى تسوية نهائية  الفصل في النزاع، بحكم يحوز حجية
 1.له"

فقد أعطاها  ،فظيةوالتح ما يتضح لنا من هذا التعريف أنه لم يفرق بين الإجراءات الوقتية
توفير  حسب هذا التعريف فإن الإجراءات الوقتية والتحفظية تهدف إلىتعريفا واحدا، و 

 .لمراكز القانونية المهددة بالخطراالحماية الوقتية للحقوق و 

 

 

                                                           

 مجلة القانون والمجتمع، ،تنفيذ التدابير الوقتية والتحفظية الصادرة عن هيئة التحكيممور، هارون أوروان، بشرى ع .1 
 =التجاري  التحكيم في الوقتية التدابير إشكالية مخيمر، العزيز عبد الهادي عبد، نقلا عن 345ص ، 4444، سنة 5العدد

 جامعة القانون  كلية الدولي، التجاري  التحكيم حول عشر السادس السنوي  المؤتمر الدولي، القضاء مع مقارنة سةراد الدولي،
 .200 ص م، 2000 المتحدة، بيةعر ال تراالإما
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 التعريف المنفصل للإجراءات الوقتية والتحفظية -0

يمكن تعريف الإجراءات  عرف الجانب الآخر من الفقه كلا الإجراءين على حدا حيث
 جلة إلى أن يصدر فيها قرار نهائيالوقتية على أنها الإجراءات التي تنظم وقتيا حالة مستع

إنما ترمي إلى الحصول على نتيجة و  ،لا ترمي إلى الفصل في الموضوع فالإجراءات المؤقتة
 .1ثانوية لاحقة

لحماية مصالح عاجلة لا كما يطلق عليها الإجراءات العاجلة أو الاحتياطية، تهدف 
 2.يتسنى حمايتها بالطرق العادية بسبب بطئ الإجراءات

فالتدابير الوقتية لا تهدف إلى الحصول على حكم في موضوع النزاع أو لتنفيذ هذا الحكم 
التنفيذية العادية وتظل قائمة إلى أن يتم قتة بديلة عن الحماية القضائية و وإنما هي حماية مؤ 

 لعادية.تحقيق الحماية ا

أما بالنسبة للإجراءات التحفظية فهي الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على الحق 
وإنما  ،لضمانه في المستقبل، وهي لا تلبي مصلحة الطالب فورا كما في الإجراءات الوقتية

 .3تعد لحماية الحق في المستقبل

الذي يطلبها أو على  فتعتبر الإجراءات التحفظية ضمان لفاعلية الحكم التحكيمي للطرف
 .مرغوب فيهاالغير نبه الآثار ل يجالأق

 ثانيا: شروط اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية
الوقتية والتحفظية بغض النظر  الإجراءاتأقر الفقه ضرورة توافر شروط معينة لاتخاذ 

هما: الاستعجال  اثنينعن من هو المختص في اتخاذها، وتتمثل هذه الشروط في شرطين 
  وعدم المساس بأصل الحق.

 
                                                           

كمال عليوش قربوع، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، الطبعة الرابعة، بوساحة للطباعة و النشر و التوزيع،  .1 
 .510 512، ص ص 4452الجزائر، 

، ص 7991، دار النهضة العربية، القاهرة، والتحفظية في التحكيم الاختيارى التدابير الوقتية. على الشحات الحديدى، 2 

 .79 71ص 

 .02 79، ص ص نفسهلمرجع . ا3 
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  الاستعجال -5
عرف الفقه الاستعجال على أنه وجود خطر ممكن الوقوع قد يؤدي إلى ضياع أو 

 .1انتقاص الحق إذا لم يتخذ في شأنه إجراء وقتي
الفرنسي  الإجراءاتمن قانون  000كما عبر المشرع الفرنسي عن الاستعجال في المادة 

المستعجل عبارة عن قرار وقتي يصدر بناء على طلب أحد الخصوم في  "الأمر بأنه:
حضور الخصم الآخر أو دعوته للحضور، وذلك في الحالات التي يعهد فيها القانون 

 تكون له سلطة الأمر بالتدابير الضرورية".لك، على ألا يمس موضوع النزاع، و للقاضي بذ
ت الوقتية والتحفظية، فلا يمكن اتخاذ ويعد الاستعجال شرطا ضروريا لاتخاذ الإجراءا

 تحكيم أم لا. يةاتفاق تإلا في حالة الاستعجال سواء وجد الإجراءاتهذه 
يجب أن تبقى قائمة، من وقت رفع الدعوى إلى  الاستعجالجدر الإشارة إلى أن حالة تو 

، فإذا سقط عنصر الاستعجال وجب على القاضي الحكم بعدم الاستعجالحين صدور حكم 
 تصاصه.اخ

كما يعتبر الاستعجال متغير بتغير عنصري الزمان والمكان، فإن لهيئة التحكيم سلطة 
 تقدير ما مدى الاستعجال في الطلب المقدم أمامها.

 عدم المساس بأصل الحق  -0

سخر المشرع الجزائري القضاء الاستعجالي لحماية حقوق الأفراد من خطر ممكن الوقوع 
 والذي لا يحتمل التأخير.

لقد نص المشرع الجزائري صراحة على عدم المساس بأصل الحق في الأمر الاستعجالي 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث جاءت كما يلي: 343/5وذلك من خلال المادة 

"لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق 
 ل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل".الطعن. كما أنه غير قاب

ففي كثير من الحالات لا يتمكن القاضي من اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية إلا بفهم 
وهذا لا يتعارض مع هذا الشرط لأنه يكتفي بالنظر في الموضوع دون الحكم  ،موضوع النزاع

 حق دون التأثير عليه.وهذا ما يقصد به المساس بأصل الحق أي حماية ال ،فيه
                                                           

 .02، ص نفسهالمرجع  .1 
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المساند في اتخاذ الإجراءات  الفرع الثاني: الاختلاف التشريعي حول دور القضاء
 الوقتية والتحفظية

على الرغم من نص مختلف التشريعات على إمكانية اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية     
إلا أنها تختلف في دور الممنوح للقضاء للتكفل بمثل هذه الإجراءات، وهو ما نحاول عرضه 

 في النقطتين أذناه: 
 أولا: الدور الاحتياطي للقضاء في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية

ر هذا الاتجاه في إعطاء الاختصاص لقضاء الدولة، على أن للقضاء سلطة الإجبااعتمد 
كذلك فإن هذه التدابير تتطلب الاستعجال مما يعطي التفوق في مواجهة الأطراف أو الغير، و 

 للقضاء.

أجل  فإنها تلجأ للقضاء الوطني من ،ته الإجراءاتاهيئة التحكيم ه تإذا ما أصدر و 
ته الإجراءات يتم اللجوء اختصار الوقت الذي يعتبر عنصرا جوهريا في هبالتالي لاالتنفيذ، و 

 للقضاء مباشرة.

ومن بين التشريعات التي تبنت هذا الاتجاه هو المشرع المصري الذي نص في القانون 
 (9)على أنه:"يجوز للمحكمة المشار إليها في المادةمنه  50في المادة  5000لسنة  42رقم 

من هذا القانون أن تأمر، بناء على طلب أحد طرفي التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو 
 تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها".

"يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي  من نفس القانون على: 0و تنص المادة 
 المختصة أصلا بنظر النزاع. يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري، للمحكمة

أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون 
الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف 

 أخرى في مصر".
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تخاذ ما ذكر في المادة السابقة هو إقرار صريح بإعطاء الاختصاص للقضاء وحده لا
 1الإجراءات الوقتية والتحفظية.

       وجهت عدة انتقادات لهذا الاتجاه، من حيث أن التحكيم يختصر الوقت و الجهد 
 توفير النفقات، خاصة مع استحداث ما يعرف بتحكيم الطوارئ.و 

كذلك اعتبر منتقدو هذا الاتجاه، أن الاختصاص الذي ينعقد لهيئة التحكيم في النزاع و 
الموضوع يشمل هذه الإجراءات باعتبار أن القضاء الاستعجالي جزء من القضاء المتعلق ب

 العادي.

 بين القضاء وهيئة التحكيم ثانيا: الدور المشترك 
يم في اتخاذ قضاء التحكن القضاء الوطني و يمكن تعريف الاختصاص المشترك بي

الإجراءات كما لقضاء  التحفظية على أن للقضاء الوطني الحق في اتخاذالإجراءات الوقتية و 
 2.التحكيم الحق في اتخاذها

من  503ومن التشريعات الذي ذهبت في هذا الاتجاه، القانون السويسري ففي المادة 
، نصت على ما يلي:"ما 5000ديسمبر  50القانون الدولي الخاص السويسري الصادر في 

  الأوامر الوقتية والتحفظيةالتحكيم إصدار لم يوجد اتفاق مخالف للأطراف، فإن لمحكمة 
في حالة عدم الانصياع الإرادي، للطرف الصادر في و  بناءا على طلب من أحد الأطراف.

أن  مواجهته الأمر الوقتي أو التحفظي من قبل محكمة التحكيم، فإن هذه الأخيرة يمكنها
 الذي يقوم بتطبيق قانونه".تطلب مساعدة القضاء المختص و 

         من قانون الإجراءات المدنية 5403ئري بدوره في المادة كما نص المشرع الجزا
"يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب  الإدارية على أنه:و 

أحد الأطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك. إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ 

                                                           

فظية في المنازعات الخاصة حفيظة السيد حداد، مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية والتح .1 
 .00الدولية المتفق بشأنها على التحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 

 . 40 40، ص ص نفسه. المرجع 2 



39 
 

ة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص، و يطبق في هذا هذا التدبير إراديا، جاز لمحكم
 الشأن قانون بلد القاضي".

يمكن لأحد الأطراف أن يطلب اتخاذ  هفإن ،حسب ما ورد في نص المادة المذكورة أعلاه
على خلاف ذلك، وفي  الأطراف ية من المحكم مباشرة ما لم يتفقالإجراءات الوقتية والتحفظ

 كن لهذا الأخير أن يطلب تدخل القضاء المختص.حالة تعذر التنفيذ يم

يؤكد على العلاقة التعاونية بين هذا الاتجاه هو الأشمل والأكثر قبولا، و أن يبدو 
 هي تحقيق العدالة.ن يهدفان إلى تحقيق نفس الغاية و النظامين اللذا

 في تقديم أدلة الإثباتالوطني لقضاء المساند لدور الالمطلب الثاني: 
كون مستقاة من الأطراف أو الغير التمييز بين نوعين من الأدلة، إذ منها ما ت يمكن    

ومنها ما تكون مستقاة من القضاء أو من محكمة التحكيم، وهو ما نحاول التطرق إليه في 
 الفرعين التاليين: 

 الفرع الأول: الأدلة المستقاة من الأطراف أو الغير 
اف أو الغير في الدليل الكتابي المقدم وكذا في الشهود تتمثل الأدلة المستقاة من الأطر     

 عن طريق مثولهم أمام القضاء أو محكمة التحكيم حسب الحالة.
 أولا: تقديم الدليل الكتابي

إذا كان لدى أحد الأطراف أدلة، فإن لهيئة التحكيم أن تأمره بتقديم الدليل حسب  
جوء إلى القضاء لإجباره على ذلك. غير أنه الإجراءات التي تحددها، فإذا رفض فبإمكانها الل

لا يمكن لهيئة التحكيم أن تجبر طرفا ثالثا يرفض تقديم الأدلة التي تحت يده، وهو ما يتجسد 
 على مستوى الواقع في الحالتين أذناه:

 الحالة التي تكون فيها الوثيقة لدى أحد الأطراف  .5
وتظهر هذه الحالة على مستوى الواقع في الحالة التي يرفض فيها الطرف سيئ النية 
تقديم وثيقة مرجحة في حل القضية موضوع النزاع. هيئة التحكيم بإمكانها في هذه الحالة أن 
تطلب من هذا الطرف تقديم الوثيقة فإذا لم يستجب، فبإمكانها أو للأطراف باتفاق مع هيئة 

طرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له من طرف هيئة التحكيم، أن يطلبوا التحكيم، أو لل
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بموجب عريضة تدخل القاضي المختص استصدار أمر بالتنفيذ من المحكمة المختصة حتى 
لا تترك للطرف الرافض تقديم الدليل أي خيار آخر إلا التنفيذ ويطبق في هذا الشأن قانون 

مر يمكن أن يكون مصدر للتأخير في سير خصومة بلد القاضي. غير أن مثل هذا الأ
 التحكيم.  

 الحالة التي تكون فيها الوثيقة لدى طرف من الغير .0
بموجب أمر  1إلا اللجوء الى القضاء ة، لا يملك الأطراف أي خيار يذكرفي هذه الحال 

 354الى  354على عريضة لإلزام حائز الوثيقة على تقديمها إعمال لمقتضيات المواد من 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالأوامر على العرائض.

 ثانيا: مثول الشهود أمام محكمة التحكيم
إذا كان لهيئة التحكيم إمكانية سماع الشهود حسب الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري  

القاضي الداعم  . وبالتالي يأخذ دور2الدولي، غير أنها لا تملك إجبارهم على المثول أمامها
معناه أيضا في هذه الحالة، وبالتالي، فإذا رفض أي شاهد تقديم شهادته جاز لمحكمة 
التحكيم أو للأطراف بالاتفاق مع هذه الأخيرة، أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص 
له من طرف محكمة التحكيم أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختص، وذلك 

من قانون الإجراءات المدنية  5400بلد القاضي كما تقضي بذلك المادة حسب قانون 
 والإدارية.

 الفرع الثاني: الأدلة المستقاة من القضاء أو من محكمة التحكيم
أو من محكمة التحكيم في الإنابة القضائية  تتمثل الأدلة المستقاة من القضاء         

 والخبرة وكذا المعاينة.
 ضائيةأولا: الإنابة الق

يقصد بالإنابة القضائية إنابة جهة قضائية تنظر في دعوى مرفوعة أمامها جهة  
قضائية أخرى يوجد في دائرة اختصاصها موطن الشاهد المراد سماعه أو الوثيقة المراد 

                                                           

 .24، ص المرجع السابق، حفيظ قطاف. 1 
2. J. VAN COMPERNOLLE, « L’arbitre et le code judiciaire », R.D.I.D.C, 2005, p.36 
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التحقيق فيها أو العقار المراد معاينته، وتفويضها للقيام بالإجراء المطلوب وتحرير محضر 
 .1تمامه بذلك وإرساله بعد

مما لا شك فيه أن طلب هيئة التحكيم الإنابة القضائية يعتبر نوعا من الدعم يقدمه  
 قضاء الدولة للتحكيم، وهو ما يبرز أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء في تفعيل التحكيم. 
لقد أثارت مسألة الإنابة القضائية في التحكيم الدولي جدلا واسعا حول مسألة إمكانية 

كم طلب الإنابة القضائية من جهة قضائية أجنبية. إذ يرى جانبا من الفقه أن للمحكم إذا المح
اقتضت الضرورة طلب إنابة قضائية من جهة قضائية أجنبية من أجل القيام بإجراء تحقيق 

في حين يرى جانب آخر من الفقة أن المحكم ليس لديه مثل هذه   معين، فبإمكانه ذلك،
 .2السلطة
سنلاحظ أنها لا  5400قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مادته  إلى فبالرجوع 

تتضمن أي عنصر من عناصر الإجابة حول هذه المسألة، وبالتالي فهذه المسألة تبقى مثار 
جدل. على الرغم من اعتبار تمكين محكمة التحكيم من هذه السلطة مكسبا هاما لما له من 

 تأثير في تفعيل التحكيم.
 ا: الخبرةثاني

الخبرة هي الاستشارة التي يستعين بها القاضي أو المحقق في مجال الإثبات  
خبرة فنية ودراية علمية  إلىلمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي تحتاج في تقديرها 

 .3يفتقدها عضو السلطة القضائية المختص بحكم علمه وثقافته
الخبرة من أجل مساعدتها في أداء مهمتها سواء  إلىلهيئة التحكيم حرية تقدير لجوئها  

ويتمثل هذا الإجراء في تبليغها بوقائع مادية  .بطلب من الأطراف المتنازعة أو بطلبها هي
 إلىدقيقة مع تفسيرها التقني. ومع ذلك فبإمكان الأطراف الاتفاق على استبعاد اللجوء 

ن الذين سيكون لديهم دراية كافية الخبرة، فنظام التحكيم يمنح للأطراف اختيار المحكمي
                                                           

 .400، ص 4451، سنة 4. كمال سمية، الإنابة القضائية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد 1 
2. Pierre-Alexandre Bosman, Le rôle du juge d’apui avant et pendant l’instance arbitrale, 
mémoire de master en droit , faculté de droit et de criminologie, université de catholique de 
Louvain, année acadimique 2014-2015, p.27. 

، 4، العدد 3، مجلة السياسة العالمية، المجلد . جليلة بن عياد، النظام القانوني للخبرة القضائية في الجريمة المعلوماتية3 
 .440، ص 4444السنة 
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الخبرة أثناء  إلىومؤهلات وخبرات التي يعتقدون أنها ضرورية لحل النزاع، لذلك فإن اللجوء 
حد الاضطرار إلى  إلىالخصومة أمر غير مرجح. على أي حال، إذا وصلت هيئة التحكيم 
ي منحهم جميع الوثائق تعيين واحد أو عدة خبراء يتعين على الأطراف التعاون معهم، وبالتال

ذات الصلة. فإذا ثبت سوء نية الأطراف يمكن لهيئة التحكيم أن تطلب مساعدة قاضي الدعم 
لتجاوز هذا العائق. حالة أخرى ممكنة لتدخل القاضي الوطني هي الحالة التي يتم فيها 

عدم الاعتراض على الخبير. إذا لم يتفق الأطراف على إجراء تنحية الخبير أو في حالة 
 الانسحاب الطوعي للخبير، يحيل الطرف المعترض المسألة على القاضي الوطني المختص. 

 ثالثا: المعاينة
"وسيلة من وسائل الإثبات التي تعتمد على الواقع الموجود  على أنها: البعضعرفها 

فعلا ولا تعتمد على عناصر شخصية ويكون الهدف فيها هو حصول القاضي بنفسه على 
تعلق بوقائع متنازع عليها في مكانها من أجل استكمال الدعوى وتهيئتها من أجل معلومات ت

 1.الفصل فيها"
انتقال المحكمة لمكان النزاع سواء كان عقارا أو منقولا من أجل أيضا ويقصد بالمعاينة     

 2.الحصول على المعلومات بنفسها

تستدعي سلطة المبحث الثاني: تدخل القاضي الوطني في مسائل تحكيمية لا 
 الإجبار

يقتصر الدور الذي يقوم به القاضي الوطني لمساعدة هيئة التحكيم على المسائل التي  لا
تستدعي  تستدعي سلطة الإجبار التي يفتقد إليها المحكمين، بل يتعداه إلى مسائل أخرى لا

أجل  يكون قبل صدور الحكم التحكيمي كالمسائل الأولية، تمديد سلطة الإجبار، منها ما
يكون بعد صدور الحكم التحكيمي وتتعلق بتفسير  التحكيم، عزل واستبدال المحكم، ومنها ما

، وهو ما نتطرق إليه بالدراسة في ي وتصحيحه وتحديد أتعاب المحكمينالحكم التحكيم
 المطلبين أذناه:

                                                           

، نقلا عن مصطفى 02، ص 4443. محمد محده، الإثبات في المواد الإدارية، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، 1 
 .330، ص 5033، 5كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري، الجزء

 . 02، ص نفسه. المرجع 2 
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تدخل القاضي الوطني في مسائل لا تستدعي الإجبار قبل صدور  الأول: المطلب
 الحكم التحكيمي

تتمثل هذه المسائل في المسائل الأولية، تمديد أجل التحكيم، عزل واستبدال المحكم،  
 وتسبق كلها إصدار هيئة التحكيمي للحكم التحكيمي.

 تدخل القاضي الوطني في المسائل الأولية الفرع الأول: 

قد تعرض على هيئة التحكيم أو تظهر لها أثناء فصلها في النزاع مسائل تخرج عن  
شملها، بحيث ت التحكيم لا يةاتفاقولايتها بحيث تكون هذه المسائل غير قابلة للتحكيم، أو لأن 

ويترتب عليها وقف السير في  ،تكون هذه المسائل ضرورية لإصدار الحكم التحكيمي
والتي يطلق عليها اسم المسائل  حكمة المختصة في هذه المسائل،الإجراءات لحين فصل الم

 1الأولية أو المسائل العارضة.

إلا أنه يمكن  ا .م ا. .ق 5402ولم يشر المشرع إلى المسائل الأولية صراحة في المادة 
والتي وردت في عبارة  ،إدراجها ضمن الحالات الأخرى التي يمكن للقاضي التدخل فيها

الأحكام العامة المتعلقة ب 5445"تثبيت الإجراءات أو حالات أخرى"، وعلى عكسها المادة 
أشارت صراحة إلى المسائل الأولية في حالت الطعن بالتزوير في ورقة ما قدمت في للتحكيم 

 الدعوى التحكيمية أو إذا حصل عارض جنائي، فيجوز للمحكمين التنحي والتخلي عن
 مهمتهم ويتم إحالة الأطراف إلى القضاء.

 : تعريف المسائل الأولية والآثار المترتبة عنهاأولا

تعرف المسألة الأولية أو العارضة بأنها تلك المسالة التي تؤدي إلى تعطيل الخصومة  
المشرع  اعتبر، وقد 2القضائية بعدم الفصل فيها من قبل الجهة القضائية الناظرة في الدعوى 

سبب مسألة أولية من العوارض التي قد تواجه بالجزائري أن إرجاء الفصل في القضية ووقفها 
الخصومة فتمنعها من السير على حالتها بصفة مؤقتة، فالمسألة الأولية أو العارضة يكون 
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الفصل فيها أوليا وسابقا على الفصل في الطلب الأصلي، بالنظر إلى أن الحكم فيها له أثر 
ي الدعوى الأصلية سلبا أو إيجابا، ويعتبر الحكم الصادر بوقف الفصل في موضوع ف

الدعوى إلى حين الفصل في المسألة الأولية حكما قطعيا، مقررا عدم صلاحية الفصل في 
 الموضوع بحالته إلا بعد حسم المسألة الأولية.

القواعد العامة ة تخص ولم يتطرق المشرع الجزائري إلى المسائل الأولية ماعدا حالة واحد
حيث حصر المسائل الأولية التي يتوقف الفصل  ا .م ا. .ق 5445وردت في المادة  لتحكيمل

في الدعوى على الفصل فيها أولا في حالة الطعن بالتزوير في ورقة ، أو إذا حصل عارض 
و جنائي، في حين أن هذه المسائل متعددة من بينها: ظهور الحاجة إلى إحضار الشاهد أ

توقيع الجزاء عليه إذا تخلف أو امتنع عن الحضور، والحالة التي يفرض فيها القانون 
الواجب التطبيق على النزاع ضرورة أداء الشاهد لليمين قبل الإدلاء بشهادته، وحالات فترة 

 1... إلخ.الاختراعالريبة في الإفلاس، والنظر في صحة أو بطلان عقد براءة 

سلطة قبول أو عدم قبول الدفع بالمسألة الأولية وفق سلطتها بما أن لهيئة التحكيم 
التقديرية، فإن هذا الأمر يدعو للتساؤل عن مصير الحكم في حالة ما إذا كان تقديرها 
خاطئا، واستمرت في الفصل دون مراعاة لجديتها، هذا من جهة ومن جهة أخرى كيف يكون 

 وى أن المسألة المعروضة أمامه لاموقف القاضي الذي أثير أمامه عدم إختصاصه، بدع
 هيئة التحكيم. اختصاصالتحكيم ومنه  اتفاقتعد مسألة أولية، وإنما تدخل في إطار 

بالنسبة للتساؤل الأول فإن هيئة التحكيم التي تخطئ في تقدير الدفع بالمسألة المثارة 
تقديرها  أمامها، وتستمر في نظر الدعوى دون توقف بحجة اختصاصها بالفصل فيها، أو

 ب عليها تسبيب رفضها إرجاء الفصلبعدم جديتها وعدم لزومها للفصل في النزاع، وج
والتوقف فيه لتمكين القضاء من الرقابة على الحكم في حالة الطعن بالبطلان، وفي حالة 

أما إذا  ا. .م ا. .ق 5413عدم التسبيب يكون حكمها معرضا للبطلان طبقا لنص المادة 
قدرت المحكمة أن الأسباب المستند عليها لرفض الدفع غير مؤسسة، وأنه ذكرت التسبيب و 

كان على هيئة التحكيم إرجاء الفصل في النزاع إلى حين الفصل في المسألة الأولية، فإن 
 يختص به الحكم التحكيمي يكون عرضة للطعن بالبطلان لكون المحكم فصل فيما لا
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بين ما إذا كان الأمر مطروحا كمسألة مدنية أو  وللفصل في مسألة أولية أمام القضاء نميز
 جنائية.

 الاختصاصفإذا طرحت المسألة الأولية أمام القاضي المدني، فإنه لابد من مراعاة 
 ضي في الأمر وفقا لأحكام القانون النوعي )مدني، عقاري، تجاري....( حيث يفصل القا

   تحكيم يةاتفاقلوجود  ختصاصهاغير أنه في حالة أثير أمام القاضي المدني مسألة عدم 
 نكون أمام فراغ حتى لا اختصاصهيحكم بعدم  في هذه الحالة يجب على القاضي أن لا

وبالتالي تعطيل الإجراءات، متى قررت هيئة التحكيم عدم اختصاصها بل يكفي هنا للقاضي 
، ويستمر في نظر النزاع على أساس أن إرادة الأطراف قد الاختصاصان يرفض الدفع بعدم 

 اختصاصهااختارت التحكيم، وأن هيئة التحكيم اختارت القضاء للنظر في مسألة تخرج عن 
ن الأطراف قد اتفقوا على اللجوء إلى ألتحكيم، فيكون الأمر وكا يةاتفاق شملهات أو لا

 1القضاء.

يمكنها  ة التحكيم أنها تشكل فعلا جزائيا لاأما في حالة عرض مسألة أولية رأت محكم
 الاختصاصالفصل فيه لعدم ولايتها، هنا لا يمكن بأي حال من الأحوال إثارة مسألة عدم 

بل  امن عدمه أمام القضاء الجزائي كون الأمر يتعلق بجريمة، لا تملك هيئة التحكيم تقديره
 2إلى القضاء. الاختصاصيؤول 

 القضاء الوطني بالفصل في المسائل الأولية اختصاص: ثانيا

القاضي بالنظر في المسائل الأولية لابد من توفر ثلاثة شروط  اختصاصلتحقق  
هيئة  اختصاصتتمثل في: أن تثار المسألة الأولية في الدعوى، ألا تكون هذه المسألة من 

 .3صل في النزاعأن تقرر هيئة التحكيم أن الفصل في هذه المسائل لازم للفو التحكيم، 
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 لدفع بالمسألة الأولية في الدعوى ا .5

لابد لاختصاص القاضي بالفصل في المسألة الأولية أن يتم إثارة هذا الدفع من أحد 
الأطراف أمام هيئة التحكيم، وفي هذه الحالة يتعين على هيئة التحكيم أن تفصل في هذا 

أجل الفصل في النزاع، بحيث تتحقق الدفع، فتقرر ما إذا كان الفصل في الدفع ضروريا من 
هيئة التحكيم من وجود صلة قوية بين المسألة الأولية المطروحة والدعوى الأصلية، بحيث 

 يجعل الفصل في المسألة الأولية ضروريا ومنتجا للفصل في الدعوى الأصلية.

 هيئة التحكيماختصاص تكون المسألة الأولية من  أن لا  .0

هيئة  اختصاصالمسألة الأولية داخلة في  التي تكون فيهاحالة الومعنى ذلك أنه في 
يجوز وقف الدعوى وإنما يجب على المحكمة أن تفصل  التحكيم التي تنظر الدعوى، فإنه لا

 ولا تلتزم في تلك الحالة بإجابة طلب الوقف. ،في تلك المسألة لاختصاصها بها

 ولية والفصل في النزاعارتباط قوي بين الفصل في المسألة الأ أن يكون هناك  .2
وهذا الأمر يرجع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم، التي لها صلاحية تقدير مدى ارتباط 
المسألة الأولية المطروحة بالنزاع الأصلي، وذلك وفقا لظروف وملابسات كل نزاع على 

ففي هذه  حدى، فإذا قدر المحكم أن الفصل في المسألة الأولية غير لازم للفصل في النزاع،
الفصل فيها من قبل القاضي  انتظارفي الإجراءات دون  الاستمرارالحالة يجوز له 

لزاميتها للفصل في إلقاضي أن جدية المسألة الأولية و المختص، وفي المقابل إذا قدر ا
موضوع النزاع وأن تكون من بين المسائل الأولية التي تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، في هذه 

نهائي الحكم الوقف سير الإجراءات والمواعيد لحين الفصل في المسألة الأولية بالحالة يت
يؤدي إلى تعطيل  لقاضي دون غيره، وذلك في أقرب الآجال حتى لااويختص بالنظر فيها 

 سير الإجراءات.
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تمديد مهلة التحكيم وعزل المحكم أو الثاني: تدخل القاضي الوطني في  الفرع
 استبداله

يتدخل القاضي لمساعدة هيئة التحكيم قبل الفصل في الخصومة التحكيمية يمكن أن 
، وهو ما ويمكنه أيضا عزل واستبدال المحكم ،بحكم تحكيمي من خلال تمديد مهلة التحكيم

 التاليين: النقطتيننعكف على دراسته في 

 : تدخل القاضي لتمديد مهلة التحكيمأولا

الضرورة مساعدة السلطة  اقتضت"إذا  :على أنه . ام ا. .ق 5400تنص المادة 
القضائية في تقديم الأدلة أو تمديد مهمة المحكمين أو تثبيت الإجراءات أو في حالات أخرى 
جاز لمحكمة التحكيم أو للأطراف باتفاق مع هذه الأخيرة، أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد 

تدخل القاضي المختص الترخيص له من طرف محكمة التحكيم أن يطلبوا بموجب عريضة 
 ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي".

المحكمة  نص أنه يمكن للطرف الذي يهمه التعجيل اللجوء إلىهذا اليتضح من خلال 
الأمر كأن تنتهي مدة  اقتضىوذلك إذا  ،المختصة من أجل التمديد في مهمة المحكمين

 1التحكيم دون أن يصدر المحكم حكمه في النزاع، مما يستدعي تمديد هذا الأجل.

يمكن للأطراف باتفاق مع محكمة التحكيم، أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد  نإذ
الترخيص له من طرف الهيئة التحكيمية طلب تدخل القاضي المختص في تمديد مهمة 

عريضة ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي كما نصت عليه المادة المحكمين بناء على 
 أعلاه. 5400

من قانون التحكيم الأردني على أن أطراف الخصومة هم من  32كما نصت المادة 
يحدد موعد إصدار الحكم المنهي للخصومة، فإن لم يتفقوا على ذلك وجب على هيئة 

من تاريخ بدء الإجراءات، ويمكن أن تمدد هيئة التحكيم إصدار الحكم خلال إثني عشر شهرا 
 لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. التحكيم المدة إلى ستة أشهر ما
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وفي حالة لم يصدر حكم التحكيم جاز لأحد الأطراف أن يطلب من رئيس المحكمة 
فإذا صدر القرار  ،إنهاء إجراءات التحكيمأن يصدر موعد إضافي أو أكثر أو  المختصة

تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا  بإنهاء
 لنظرها.

وبهذا فإن المشرع الأردني قد أعطى للقاضي سلطة تقديرية في تمديد موعد إصدار  
الحكم، ولم يلزمه بمدة معينة في ذلك، ويرى جانب من الفقه أن هذا النص معيب إذ أن مدة 

هي مدة كافية للفصل في النزاع وإصدار الحكم إذ أن السرعة في  سنة وستة أشهر الممنوحة
الفصل هي الدافع للجوء أطراف الخصومة إلى القضاء، وعدم تقييد القاضي بمدة معينة قد 

 1يطيل مدة الفصل في النزاع إلى مدة طويلة.

 : تدخل القاضي لعزل واستبدال المحكمثانيا

والتشريعات الوضعية الخاصة بالتحكيم على توفير واشتراط العديد  الاتفاقياتحرصت 
من الضمانات للخصوم في مواجهة محكميهم في محاولة لضمان توفير حد أدنى من 

تحتاج إلى  حيادهم واستقلالهم عن طرفي النزاع الذين اختاروهم، بل أن هذه الضمانات لا
بارها مفترض ضروري لإقامة العدالة يؤدي نص يقررها لأنها تفرض نفسها بحكم البديهة باعت

إغفالها وعدم مراعاتها إلى بطلان حكم التحكيم كعدم المساواة بين الخصوم وعدم احترام 
حقوق الدفاع، وتتمثل أهم ضمانات الخصوم في مواجهة محكميهم، في إفصاح المحكم عما 

 واستبداله. ته وضمان رده وكذلك ضمان عزلهثير أي شكوك حول استقلاله أو حيدي

 عزل المحكم .5

 التشريعات كجزاء يوقع على المحكميعد عزل المحكم ضمانة مهمة تقررها معظم 
ويقصد بالعزل سحب الخصوم من المحكم أو المحكمين سلطة الفصل في النزاع الذي تحدد 
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 ويكون العزل في اتفاق التحكيم، بحيث لا يواصل المحكم المهمة المسندة إليه إلى نهايتها،
 1ا إتفاقي أو قضائي.إم

بالتراضي بين الطرفين، سواء كان التعيين قد تم أصلا من قبل  يكون  تفاقيفالا
فإن  ا .م ا. .ق 5450طبقا للفقرة الثالثة من نص المادة و  المحكمة، أو من قبل الطرفين،

المنفردة العزل لا يكون إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف، وعلى ذلك فإن العزل بالإرادة 
من جانب أحد الطرفين غير جائز، وغير منتج بل يجوز للمحكم مباشرة عمله حتى ولو 

 أبلغه عن عزله بقراره المنفرد.

ويمكن عزل المحكم من تاريخ قبوله لعملية التحكيم، ويكون أيضا في أي مرحلة قد 
أما . مهحكمه بخصوص النزاع المعروض أماتكون عليها الدعوى مادام المحكم لم يصدر 

العزل الذي يكون بعد صدور الحكم فلا يعتد به، فالحكم يعتبر صحيحا ما لم يتفق الخصوم 
على عدم الاعتداد به، أما إذا لم يتفق الخصوم على ذلك فإن هذا الحكم يعتبر صحيحا 

 وواجب النفاذ.

في حالة التي تنص على أنه  ا .م ا. .ق 5405المادة  حسبف قضائيأما العزل ال
ة عزل المحكم، يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل اللجوء إلى القضاء لطلب عزله، إلا صعوب

أن المشرع الجزائري لم يبين حالات العزل على عكس القانون المصري الذي نص في المادة 
أداء مهمته، أو عدم مباشرتها،  من قانون التحكيم على أنه يعزل المحكم في حالة تعذر 44

ا بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم، والمحكمة في انقطاعه عند أداءهو 
هذه الحالة تتخذ إجراءات قبل عزل المحكم، وتقوم بعزله عندما تتوفر الشروط المطلوبة، 

 2وينتهي الدور المساعد للقاضي الوطني بخصوص المحكمين بتحديد أتعابهم.

 المحكم استبدال .0
في وظيفته أو يفشل في  الاستمراريتمكن من  المحكم ضروريا عندما لا استبداليعتبر 

في حالة  استبدالهالقيام بها بشكل واضح، كما أن فقدان المحكم الوحيد يقود بالضرورة إلى 
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المحكم أو  عملية التحكيم، فعند وفاة المحكم أو عجزه عن ممارسة واجبه أو عند رد استمرار
و الجهاز المشرف على التحكيم أديل عنه إما للقضاء الوطني، ار باستقالته، يعهد باختي

 1وهيئات التحكيم الدولية الدائمة.
مثلا يقوم الطرف الذي قام بتعيينه بتعيين  بالوفاة ة أي محكممهم انتهتوبالتالي فإذا 

بتعيين محكم  المختصةمحكمة البديل عنه، وإذا كان قد تم تعيينه من قبل المحكمة تقوم 
مهمته رئيسا للهيئة  انتهتوإذا كان المحكم الذي  ،آخر، وبناء على طلب أحد المحتكمين

وكان تم اختياره من قبل اتفاق الأطراف يقوم هؤلاء بتعيين محكم بديل، أي أن المحكم يعين 
 طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

: " في غياب التعيين أنه والتي تنص على ا .م ا. .ق 5405مادة وبالرجوع إلى نص ال
وفي حالة صعوبة التعيين المحكمين وعزلهم واستبدالهم يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل 

 القيام بما يلي: 
التحكيم إذا كان  اختصاصهارفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة  -

 التحكيم يجري في لجزائر.
ر إلى رئيس محكمة الجزائر إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار رفع الأم -

 الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر.
وهنا نجد أن المشرع سمح للطرف الذي يهمه التعجيل بأن يطلب المساعدة من القاضي 

أو بسبب عدم  اتفاقهميمكنه التدخل والتصدي إلا في حالة ثبوت عدم  الوطني هذا الأمر لا
وجود طريقة لتعيين البديل أو بسبب عدم وجود طريقة لاستبدال المحكم الذي انتهت مهمته 
ضمن اتفاقية التحكيم أو عدم وجود طريقة للقيام بذلك في النظام القانوني لهيئة التحكيم التي 

 اتفق الأطراف على اللجوء إليه.
قضاء في بعض المسائل التي تدخل ضمن سبق يتضح الدور المساعد لل ومن خلال ما

 إجراءات التحكيم وقبل صدور حكم التحكيم.
لأي سبب كان، يؤدي لا محالة إلى تعيين بديل له  استبدالهإن رد المحكم أو عزله أو 

، فللأطراف الاتفاق 2طبقا للإجراءات والشروط المعمول بها في تعيين المحكم في بداية الأمر
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مر للمحكمين لتعيين المحكم الثالث، أو ترك الأمر لهيئة التحكيم في على تعيينه أو ترك الأ
حال اللجوء إلى نظام مؤسسي ما، ويبقى دور القاضي مساعدا مثل المرة الأولى التي تم 
فيها التعيين متى ما لجأ أحد أطراف الخصومة إلى القضاء لتعيين المحكم، وذلك وفقا لما تم 

 المحكم من حيث الإجراءات والشروط والحالات والكيفيات. الإشارة إليه سابقا في تعيين

 مسائل بعد صدور حكم التحكيم : تدخل القاضي الوطني فيالثاني المطلب

يمكن أن يمتد الدور المساعد للقضاء الوطني في التحكيم التجاري الدولي حتى بعد 
التحكيمي نفسه في صدور الحكم التحكيمي، فهو يتدخل في مسائل يمكن أن تتعلق بالحكم 

سنبينه في  تصحيحه ويمكن أن تتعلق بالمحكمين وذلك بتحديد أتعابهم، وهذا ما تفسيره أو
 الفرعين التاليين:

 الأول: تدخل القاضي الوطني في تفسير الحكم التحكيمي وتصحيحه الفرع

التحكيمي يكون البحث في هذه المسألة مقيد زمنيا بالفترة الفاصلة بين إصدار القرار 
غموض فيه، بحيث  وقبل تنفيذه، بحيث يجب أن يكون لدينا حكم تحكيمي لا أخطاء ولا

يمكن أن يتدخل القاضي كمساعد للأطراف من خلال العمل على رفع الغموض أو الخطأ 
بالتفسير أو التصحيح، ومنه تمكين الطرف المستفيد من تنفيذ الحكم دون إشكال، فالأحكام 

أو صادرة عن هيئة تحكيم، معرضة لأن يشوبها الغموض والإيهام أو  سواء كانت قضائية
 الأخطاء أو الإغفالات المادية ، لذلك تكون بحاجة إلى تدخل القاضي المختص لتفسيرها أو

 1تصحيحها في شروط وحالات معينة.

 لتفسير أو تصحيح الحكم التحكيمي : شروط تدخل القاضيأولا

حدا للخصومة التحكيمية لأنه ينهي مهمة المحكم  الأصل أن الحكم التحكيمي يضع 
إلا أنه يمكن أن يكون الحكم يحتاج إلى تفسير بعد صدوره أو أن يكون مشوبا بأخطاء 
وإغفالات مادية، في هذه الحالة قد تتجه إرادة الأطراف بعد إصدار الحكم التحكيمي إلى 

لذلك يسمح للأطراف  ينة.اللجوء إلى القضاء من أجل تفسيره أو تصحيحه في حالات مع
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 ا. .ق 4الفقرة  5434التي أصدرته، وهذا ماجاءت به المادة  هيئة التحكيمبطلب تفسير من 
يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه، غير أنه يمكن للمحكم تفسير بنصها: " . ام

دة في هذا الحكم أو تصحيح الأخطاء المادية والإغفالات التي تشوبه، طبقا للأحكام الوار 
 القانون".

غير أن هذه المادة جاءت ناقصة ولم تحدد كيفية إجراءات طلب تفسير الحكم التحكيمي 
 . ام ا. .من ق 401ولا المدة التي يجب فيها رفع طلب التفسير، وبالرجوع إلى المادة 

يتضح كيفية طلب تفسير الحكم ويتم ذلك بعريضة من أحد الخصوم أو بعد تكليفهم 
 بالحضور.

في فقرتها الأولى على أنه: " يتخلى المحكم عن  . ام ا. .قمن  5434ونصت المادة 
النزاع بمجرد الفصل فيه" ويفهم من هذه المادة أنه تنحل هيئة التحكيم مباشرة بعد الفصل في 
النزاع الذي كان مطروحا عليه، ومن هنا تظهر مشكلة متعلقة بتفسير أحكام التحكيم من 

 اجتماعهاكيمية، فقد ينفرط عقدها بعد إصدار الحكم التحكيمي، ويصعب طرف الهيئة التح
بتشكيلها الذي تولى إصدار الحكم المراد تفسيرها، بل قد يستحيل ذلك كما لو توفى أحد 

حكم كأن يفقد حقوقه المدنية، أو رفض النظر مأعضائها، أو فقدت الأهلية المشترطة في ال
يؤدي بالأطراف إلى اللجوء إلى القضاء المختص  هذا مامجددا في النزاع الذي فصل فيه، و 

 1أصلا بنظر النزاع، وهنا يظهر دور القاضي الوطني في تفسير الحكم التحكيمي.

 : موضوع تدخل القاضي الوطني لتفسير وتصحيح الحكم التحكيميثانيا

 ويمكن للقاضي الوطني إما التدخل لتفسير الحكم التحكيمي أو لتصحيحه.

 ضي الوطني لتفسير الحكم التحكيميالقاتدخل  .5

يتضمنه الحكم  ويقصد بالتفسير إيضاح الغامض وإظهار حقيقة مبهمة، وذلك لتحديد ما
ذاتها، والتي تتكون منها وليس عن طريق البحث  عناصرالمن تقرير عن طريق البحث عن 

يحتاج إلى  لا عن إرادة القاضي الذي أصدره، ولا محل للتفسير إلا إذا كان الحكم واضحا
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يكون التفسير ذريعة للرجوع عن  يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيره حتى لا تفسير، فإنه لا
قد يكون من  الحكم والمساس بحجته، كما أن التفسير يمس أساس منطوق الحكم دون ما

غموض في تسبيبه، وفي حال تفسير الحكم التحكيمي، فإن الحكم الذي يصدر عن القاضي 
 يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي. ءا لاسيكون جز 

كما أن أحكام التحكيم قد تكون مشوبة بالغموض والإبهام، والتي تكون صادرة عن رجال 
على البيانات  اشتمالهايلزم إلا  غير رجال القانون، علاوة على ذلك أن هذه الأخيرة لا

يفترض ورودها  المنصوص عليها دون استلزام ترتيب معين، كما أن فكرة "منطوق الحكم" لا
على النحو الذي تتميز به الأحكام القضائية، فقد يندمج هذا المنطوق في الأسباب، وهو أمر 

ون يعيب الحكم، وإن كان يفتح الباب للخلاف حول التحديد الدقيق لما فصل فيه المحكم لا
وما انتهوا إليه، خاصة في المنازعات التي تنشب فيها الطلبات و الدفوع وتتناول مسائل ذات 
طابع فني أو محاسبي قد يصعب فهم معناه إلا على خبير، والحكم الذي يصدره القاضي 

من نظام  00جاء في المادة  يكون جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي، وهو ما
 .1(CIRDI) الاستثمارتسوية منازعات المركز الدولي ل

 تدخل القاضي لتصحيح الحكم التحكيمي .0

يصدر حكم التحكيم في شكل مكتوب ويحتمل انطوائه على أخطاء مادية، كالخطأ في 
أسماء الخصوم أو الخطأ الحسابي وهنا يتوجب على الهيئة التحكيمية تصحيح الأخطاء 

 ا. .ق 5434صت عليه الفقرة الثانية من المادة ن وهذا ما ،المادية والإغفالات التي تشوبه
 2.. ام

إلا أن المشرع طبقا لهذه المادة لم يبين الأحكام الإجرائية لطلب تصحيح الحكم 
من نفس  004و 005التحكيمي لكنه أحالنا إلى الأحكام المنصوص عليها في المادتين 

 القانون.
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التي أصدرت الحكم حتى بعد أجاز المشرع للجهة  5الفقرة  005طبقا لنص المادة 
  اء المادية والإغفال الذي يشوبهحيازته لقوة الشيء المقضي به، أن تقوم بتصحيح الأخط

       كما يجوز لها أن تقوم بتصحيح الحكم إذا طعن في الحكم أمامها والذي تقضي بقولها
  المقضي به لحكم قوة الشيءيجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ا"

أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في 
 .الحكم أمامها القيام بتصحيحه"

يقدم طلب التصحيح بعريضة من أحد الخصوم أو كلاهما بعريضة مشتركة، ويفصل في 
نصت عليه  ماطلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور، وهذا 

وذلك في أجل شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي  . ام ا. .ق 005من المادة  3و  4الفقرة 
 .030للحكم أو القرار المشوب بالخطأ وفقا لنص المادة 

ويجب أن يؤشر على الحكم المصحح وعلى النسخة المستخرجة منه بما قضى به حكم 
 لمقضي به فلا يكون قابلا لأي طعنيء االتصحيح ويبلغ الخصوم به، وإذا حاز لقوة الش

 .ق. ا. م. ا  004وذلك طبقا لنص المادة 

وفي حالة صعوبة إجراء تصحيح الحكم التحكيمي من قبل الهيئة التحكيمية، فإنه يتعين 
واتباع نفس الإجراءات والأحكام  ،ذلك فيعلى الأطراف اللجوء إلى القضاء الوطني 

 . ا.م ا. .ق 403و  401و  004 و 005المنصوص عليها في المواد 

 الثاني: تدخل القاضي لتحديد أتعاب المحكمين الفرع

 باتفاق الأطراف مع هيئة التحكيم إن تحديد أتعاب المحكمين يكون الأصل فيه أن يتم 
أو بتحديده من طرف الهيئة المخول لها القيام بالتحكيم في حال اللجوء إلى التحكيم عبر 

عاب المحكمين نظام مؤسسي ما، وفي حال عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القاضي لتحديد أت
 في النقطتين أذناه: القاضي ودوره في تحديد أتعاب المحكمين ختصاصوعليه سنتطرق إلى ا
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 القاضي في تحديد أتعاب المحكمين اختصاص: أولا

 اب المحكمين وكيفية دفع المصاريفالأصل أن هيئة التحكيم هي من تقوم بتحديد أتع
جميع ظروف القضية وتعقيد النزاع وصعوبته وقيمته، دون إبعاد  الاعتبارمع الأخذ بعين 

التحكيم التجاري فيما يخص إلى ذلك ولم يشر المشرع الجزائري ، 1دور القاضي في تحديدها
  من قانون التحكيم الأردني 05ادة الدولي، ولكن المشرع الأردني أشار إلى ذلك في نص الم

إذا لم يتفق الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم " :على أنهوالتي نصت 
محكمة تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن فيه أمام ال

وبالتالي فإن للمحكمة دور إيجابي "، المختصة ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائيا
 .وفعال إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف على أتعاب المحكمين

 : دور القاضي في تحديد أتعاب المحكمينثانيا

يكون قابلا للطعن أمام محكمة  هاقامت هيئة التحكيم بتقدير الأتعاب فإن قرار إذا 
، وللمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص، على أن حسب القانون الأردني الاستئناف

النفقات التي يتكبدها  الاعتبارتراعي المحكمة طبيعة التحكيم التجاري الدولي والأخذ بعين 
قيمة القضية  تبارالاعالمحكمون في السفر والأعراف التجارية في هذا الشأن مع الأخذ بعين 

والمال المتنازع عليه، ونفس الأمر بالنسبة لتحديد الأتعاب عند اللجوء إلى نظام مؤسسي 
يتضمن  اتفاقيصدرون قرار بالأتعاب إذ أن هناك  كغرفة التجارة الدولية، فالمحكمون لا

تحديد الأتعاب، وفي حال عدم وجود هذا الاتفاق فيمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة 
 .2للطعن في قرار أتعاب الغرفة ويكون قرار المحكمة نهائي وغير قابل للطعن فيه

 

 

 

                                                           
 .00ص، مرجع سابق، حفيظ قطاف. 1

 .504. عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص 2
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 خاتمة

أعطى المشرع الجزائري للتحكيم التجاري الدولي استقلالية تامة للفصل في النزاعات 
المعروضة أمامه، ولكون هيئة التحكيم تفتقد لسلطة الإجبار التي تلزم أطراف الخصومة 
سواء على الالتزام باتفاق التحكيم باللجوء إلى التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم عند انعقاد 

، أو إلزامهم واستبدالهة أو بعد حدوث طارئ يؤدي إلى رد المحكم و عزله الخصومة التحكيمي
باتخاذ إجراءات معينة أثناء سير الخصومة التحكيمية في مسائل اتخاذ الإجراءات الوقتية 
والتحفظية، جمع الأدلة، عرض المسائل الأولية أوفي مسائل أخرى ضرورية للفصل في 

 النزاع.

سلطة للتدخل ومساعدة هيئة التحكيم بالفصل في هذه حيث منح المشرع القضاء ال
المسائل متى ما أدى ذلك إلى تعطيل إجراءات الفصل في النزاع المعروض أمامها، فالمحكم 
دائما ما يفتقد إلى سلطة الإجبار مما يجعله يلجأ دائما إلى سلطة عليا متمثلة في القضاء 

 سير الإجراءات للفصل في النزاع. الوطني تضفي قوة الإلزام لتنفيذ أوامره وضمان 

إن الملاحظ من خلال علاقة هيئة التحكيم بنوعيها التعيين المباشر للمحكمين أو  
باللجوء إلى هيئة التحكيم بالقضاء، أن المشرع جعل للقضاء دورا احتياطيا أثناء تدخله 

 مر:لمساعدة هيئة التحكيم لحل النزاع، ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذا الأ

أولا: التحكيم هو في الأساس طريقة بديلة لحل النزاعات يكون مستقلا عن القضاء 
الذي غالبا ما تكون إجراءاته طويلة ومتشبعة ومعاكسة لغاية التحكيم التجاري الذي يعتمد 

 على السرعة في إصدار الحكم التحكيمي.

في اتباع الإجراءات  ثانيا: التحكيم يقوم على مبدأ سلطان الإرادة أي حرية الأطراف
المناسبة لحل النزاع بعيدا عن إجراءات القضاء التي تلزمه على تطبيق القانون الوطني دون 

 غيره.
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، بحيث يتدخل احتياطياوبالتالي فإن دور القضاء في مساعدة هيئة التحكيم يكون  
ن يكون للقضاء أهيئة التحكيم،  اختصاصالأطراف أو حدث أمر يتعدى  اختلفمتى ما 

 يتدخل لمساعدة هيئة التحكيم وتحقيق إرادة الأطراف في الحصول على حكم تحكيمي.

 ومن خلال هذه الدراسة نخلص إلى النتائج والتوصيات التالية:

 أولا: النتائج

التحكيم التجاري الدولي قضاء خاص مستقل يستمد سلطته من اتفاق الأطراف ولا  -
يستمدها من سلطة عليا مما يفقده سلطة الإلزام والإجبار، عكس قضاء الدولة الذي 
يستمد سلطته من الدولة وبذلك يتمتع بالإلزام والإجبار، ولهذا منحه المشرع دورا 

 التحكيم مأزق تحكيمي.في حالة ما إذا واجه هيئة  احتياطيا

إن التحكيم التجاري الدولي ليس نظاما مستقلا تماما، إذ أنه يرجع دائما إلى القضاء  -
للفصل في المأزق التحكيمي الذي يعترضه، وبهذا فإن القضاء هو داعم ومساند 

 يبدأ إلا عندما يعجز نظام التحكيم. واحتياطي وهو لا

يمنع مساندته لهيئة  القاضي الوطني بالفصل في النزاع، لا اختصاصإن عدم  -
التحكيم في مختلف المسائل التي تعترض إصدار الحكم التحكيمي إلا أن الحكم 

يمكن أن يكون من  وهو لا يمكن أن يصدر إلا عن هيئة التحكيم لا التحكيمي
ل للقضاء القاضي بأي حال من الأحوال، وبهذا فإن التحكيم هو نظام مكم اختصاص

 وليس منافسا له.

قانون الإجراءات المدنية النصوص المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي المتضمنة في  -
الجزائري، هي نصوص هزيلة مقارنة بباقي التشريعات العربية المقارنة التي  والإدارية

 فصلت الكثير من المسائل التي لم يشر إليها المشرع الجزائري بأي حال من الأحوال.

يسلك القاضي في مساعدته لهيئة التحكيم سلوكا سلبيا في حالة وحيدة فقط وهي  -
إحالة القضية على التحكيم في حالة الدفع باتفاق التحكيم، وماعدا هذه الحالة فإنه 
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يسلك سلوكا إيجابيا للفصل في المسألة المعروضة أمامه لأنها تعتبر ذات طبيعة 
قضاء، سواء تعلقت بتعيين المحكمين الأصيل لل الاختصاصقضائية تدخل في 

الإجراءات الوقتية والتحفظية أو جمع الأدلة  اتخاذ، أو في حالة استبدالهموعزلهم أو 
 أو الفصل في غيرها من المسائل التي تطرقنا إليها في هذه المذكرة.

 احتراميتوجب على القاضي إتباع شروط وضوابط معينة في تعيين المحكمين وأهمها  -
 التي يشترطها الأطراف في المحكم.الصفات 

إن نطاق عزل المحكم أوسع من نطاق رده، إذ أن الآثار الناتجة عن العزل أكبر لأن  -
 فصل في بعض المسائل بعض القرارات أو أتخذالمحكم في حالة العزل قد يكون 

 عكس الرد الذي يكون في بداية الأمر ولا ينتج عنه عادة آثار في موضوع النزاع.

الإجراءات الوقتية والتحفظية التي  اتخاذهيئة التحكيم في حالة  اختصاصيتراجع  -
تكون موزعة بينها وبين القاضي أو تكون فقط حكرا على القاضي لافتقاد هيئة 

 التحكيم إلى سلطة الإجبار.

 ثانيا: التوصيات

أجل  تجدر الإشارة إلى أن القضاء له دور هام في مساندة هيئة التحكيم للفصل من 
الفصل في النزاع، إلا أن النصوص القانونية للتحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري 
أهملت العديد من الشكليات والإجراءات والمدد والتي كان يتوجب التطرق إليها مثل باقي 

 التشريعات المقارنة.

ئيات وعليه نوصي بضرورة سن المشرع الجزائري للأحكام التي تضبط مختلف الجز  
 المرتبطة بعلاقة القضاء الوطني بهيئات التحكيم سيما ما تعلق منها ب:

ميعاد تعيين المحكمين سواء عند تشكيل هيئة التحكيم في أول مرة أو في حالة  -
اء الذي يقدم به طلب التعيين     الإجر استبداله و تشكيلها بعد رد المحكم أو عزله أو 

 .خلالها أمر التعيين هة القضائية المختصةالمدة التي يجب أن تصدر خلالها الجو 
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الآثار المترتبة عن القرارات المتخذة سابقا من طرف المحكم الذي أنهيت مهمته هل  -
 يتم إقرارها أم يعاد الفصل فيها من جديد من طرف هيئة التحكيم التي تم تعيينها.

غير العقوبات التي يمكن أن يوقعها القاضي على الشاهد المتخلف أو الطرف  -
المتعاون في جمع الأدلة وغيرها من الجزاءات التي تترتب عن بعض السلوكات التي 

 قد تتخذ في حالة اللجوء إلى القضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

  المراجعو  المصادرقائمة 

 :باللغة العربية والمصادر قائمة المراجعأولا: 

 الاتفاقيات الدولية .5
  أحكام المحكمين الأجنبية الموقعة في اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف و تنفيذ

، و 42/43/5010و التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  54/43/5010نيويورك بتاريخ 
المؤرخ في نيويورك في  433ـ  00التي انضمت إليھا الجزائر بمرسوم رقم 

 3/5/5000الصادرة بتاريخ  00،الجريدة الرسمية عدد  54/3/5010

ته لجنة قانون التجارة الدولية القانون النموذجي للتحكيم ا - لتجاري الدولي الذي أعد 
 1985.جوان  45التابعة للأمم المتحدة في 

 القوانين .0

، يتضمن 4440فبراير سنة  41الموافق  5040مؤرخ في عام  40-40قانون رقم  -
 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

 الكتب  .2
والتحفظية في التحكيم الاختيارى، دار على الشحات الحديدى، التدابير الوقتية  -

 5002النهضة العربية، القاهرة، 

محمود مختار احمد بريرى، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
 ، الطبعة الثالثة4440

باسمة لطفى دباس، شروط اتفاق التحكيم وآثاره، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -
4441 
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التحكيم التجاري الدولي، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، سنة  محمد شهاب، -
4440 

دراسة مقارنة، دار  –عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي  -
 4440الثقافة، عمان، الإصدار الأول، سنة 

النشر  عليوش ، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، بوساحة للطباعة وكمال قربوع  -
 ، الطبعة الرابعة4452و التوزيع، الجزائر، 

حفيظة السيد حداد، مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية  -
والتحفظية في المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنها على التحكيم، دار الفكر 

 الجامعي، الإسكندرية

التجارية، دار الهدى، عين مليلة، محمد صبري السعدي، الإثبات في المواد المدنية و  -
 الجزائر

 المذكراتالأطروحات و  .4
 أطروحات الدكتوراه: -

، الاختصاص في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق بوالصلصال نورالدين -
 4455-4454دكتوراه كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة، سنة  أطروحةالتحكيم، 

، دور القاضي في التحكيم وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية قيشووردية  -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية محمد ميرة بجاية، سنة دكتوراه  أطروحةالجزائري، 

4445-4444 
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 مذكرات الماجيستار: -

، دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي، مذكرة حدادنالطاهر  -
 4454الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة ماجستار كلية 

حسان كليبي، دور القضاء في قضايا التحكيم التجاري الدولي، مذكرة ماجستار كلية  -
 4453الحقوق جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، سنة 

، مجال تدخل القضاء في خصومة التحكيم التجاري الدولي على ضوء قطافحفيظ  -
(، مذكرة ماجستار كلية الحقوق 40-40جراءات المدنية والإدارية الجديد )قانون الإ

 4451، سنة 4والعلوم السياسية جامعة سطيف 
 المقالات .1

محمد قبايلي، "الأثر السلبي لاتفاق التحكيم في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق و  -
 4445، جوان 4الجزء  0العلوم السياسية"، العدد 

في المواد الإدارية، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني،  محمد محده، الإثبات -
4443 

نورالدين بوالصلصال، أثر اتفاقية التحكيم المانع لسلطة قضاء الدولة بالفصل في  -
المنازعات التجارية الدولية في ظل القانون الجزائري والقانون المقارن، مجلة كلية 

 4440الجزء الثاني، سبتمبر  532التربية، العدد 

، سنة 4كمال سمية، الإنابة القضائية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد  -
4451 

العدد  حيتالة معمر ودهيليس رجاء، واقع الخبرة القضائية أمام القضاء الجزائري، -
 4450الأول، 
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بشرى عمور، هارون أوروان، تنفيذ التدابير الوقتية والتحفظية الصادرة عن هيئة  -
 4444، سنة 5مجلة القانون والمجتمع، العدد التحكيم،

جليلة بن عياد، النظام القانوني للخبرة القضائية في الجريمة المعلوماتية، مجلة  -
 4444، السنة 4، العدد 3السياسة العالمية، المجلد 

 المراجع باللغة الفرنسيةثانيا: قائمة 

- J. VAN COMPERNOLLE, « L’arbitre et le code judiciaire », 
R.D.I.D.C, 2005 

- Pierre-Alexandre Bosman, Le rôle du juge d’apui avant et 
pendant l’instance arbitrale, mémoire de master en droit , 
faculté de droit et de criminologie, université de catholique de 
Louvain, année acadimique 2014-2015 
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 فهـــرسال
 

 مقدمة 

 الفصل الأول

 الدور المساند للقضاء الوطني في انعقاد خصومة التحكيم التجاري الدولي

  3.......................المبحث الأول: دور القضاء الوطني في تدعيم اختصاص التحكيم

   3.....................المطلب الأول : الاعتراف التشريعي بعدم اختصاص القضاء الوطني

بشأنها  فقالفرع الأول:  الإقرار التشريعي لعدم اختصاص القضاء بالفصل في القضايا المت
  3..........................................................................على التحكيم.

 3....................................................أولا: على مستوى التشريعات الوطنية

 0....................................................ثانيا: على مستوى الاتفاقيات الدولية

 0..........................................التحكيم علىالفرع الثاني: شروط إحالة القضية 

 0..................................................كيم صحيحةأولا: أن تكون اتفاقية التح

 55.......................................................ثانيا: أن تثار من أحد الخصوم

 54.................................المطلب الثاني : الاختلاف حول طبيعة الدفع بالتحكيم

 54.........................فاق على التحكيم دفع بعدم الاختصاصالفرع الأول: الدفع بالات

 54...................أولا: اساس اعتبار الدفع بالاتفاق على التحكيم دفع بعدم الاختصاص

 53.....................ثانيا: نقد اعتبار الدفع بالاتفاق على التحكيم دفع بعدم الاختصاص

 53..............................فاق على التحكيم دفع بعدم القبولالفرع الثاني: الدفع بالات
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 50.........................أولا: اساس اعتبار الدفع بالاتفاق على التحكيم دفع بعدم القبول

 50...........................ثانيا: نقد اعتبار الدفع بالاتفاق على التحكيم دفع بعدم القبول

  53...........................دور القضاء الوطني في تشكيل هيئة التحكيم المبحث الثاني:

  53...............................المطلب الأول: دور القضاء الوطني في تعيين المحكمين

 52................................الفرع الأول: ضوابط تدخل القضاء في تعيين المحكمين

 50........................................القضاء في تعيين المحكمينأولا: حالات تدخل 

 50........................................ثانيا: شروط تدخل القضاء في تعيين المحكمين

 44..........الفرع الثاني: المحكمة المختصة بالفصل في طلب التعيين وإمكانية الطعن فيه

 44...........................................في تعيين المحكمينأولا: المحكمة المختصة 

 43........ثانيا: كيفية البت في طلب التعيين وإمكانية الطعن في الأمر الصادر بخصوصه

 41.........................................المطلب الثاني: دور القضاء في رد المحكمين

 43.......................................................الفرع الأول: ضوابط رد المحكم

 43................................................................أولا: أسباب رد المحكم

 42.............................................................ثانيا: إجراءات رد المحكم

 40.......................................تدخل القضاء في رد المحكمالفرع الثاني: قواعد 

 40.........................................أولا: المحكمة المختصة بالفصل في طلب الرد

  40.................................................................ثانيا: آثار رد المحكم
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 الفصل الثاني
 لدور المساند للقضاء الوطني في سير خصومة التحكيم التجاري الدوليا

 
 33......تدخل القاضي الوطني في مسائل تحكيمية تستدعي سلطة الإجبارالمبحث الأول: 

 33.....................خاذ الإجراءات الوقتية والتحفظيةالمطلب الأول: دور القضاء في ات
 30....................................ات الوقتية والتحفظيةالفرع الأول: المقصود بالإجراء

 30..............................................أولا: تعريف الإجراءات الوقتية والتحفظية
 31........................................ثانيا: شروط اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية

الاختلاف التشريعي حول دور القضاء المساند في اتخاذ الإجراءات الوقتية الفرع الثاني: 
 32............................................................................والتحفظية

 32...................أولا: الدور الاحتياطي للقضاء في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية
 30........................................المشترك بين القضاء وهيئة التحكيمثانيا: الدور 

 30................المطلب الثاني: الدور المساند للقضاء الوطني في الحصول على  الأدلة
 30.....................................الفرع الأول: الأدلة المستقاة من الأطراف أو الغير

 30..............................................................م الدليل الكتابيأولا: تقدي
 04...............................................مثول الشهود أمام محكمة التحكيمثانيا: 

 04................................مستقاة من قبل القضاء أو التحكيمالفرع الثاني: الأدلة ال
 04.................................................................أولا: الإنابة القضائية

 05..........................................................................الخبرةثانيا: 
 04........................................................................ثالثا: المعاينة

المبحث الثاني : تدخل القاضي الوطني في مسائل تحكيمية لا تستدعي سلطة 
 04..............................................................................الإجبار

 03..............مسائل قبل صدور حكم التحكيم تدخل القاضي الوطني في المطلب الأول:

 03................................لقاضي الوطني في المسائل الأوليةالأول: تدخل االفرع 

 03......................................أولا: تعريف المسائل الأولية والآثار المترتبة عنها



67 
 

 01...........................ثانيا: إختصاص القضاء الوطني بالفصل في المسائل الأولية

تمديد مهلة التحكيم وعزل المحكم أو ع الثاني: تدخل القاضي الوطني في الفر 
 02..............................................................................إستبداله

 02...............................................أولا: تدخل القاضي لتمديد مهلة التحكيم

 00............................................قاضي لعزل واستبدال المحكمثانيا: تدخل ال

 15.............مسائل بعد صدور حكم التحكيم : تدخل القاضي الوطني فيالثانيالمطلب 

 15..............الفرع الأول: تدخل القاضي الوطني في تفسير الحكم التحكيمي وتصحيحه

 15.........................لتفسير أو تصحيح الحكم التحكيمي أولا: شروط تدخل القاضي

 14.................ثانيا: موضوع تدخل القاضي الوطني لتفسير وتصحيح الحكم التحكيمي

 10...................................الفرع الثاني: تدخل القاضي لتحديد أتعاب المحكمين

 11..................................أتعاب المحكمين.أولا: إختصاص القاضي في تحديد 

 11........................................ثانيا: دور القاضي في تحديد أتعاب المحكمين.

 13................................................................................خاتمة

 34......................................................قائمة المراجع..................

 30الفهرس..............................................................................
 


